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تسعى الدول لتحفیز الاستثمارات المحلیة والأجنبیة لتقوم بدورھا في النشاط الاقتصادي، 
وفي ظل فجوة المدخرات التي تعاني .  ولذا تعتبر الاستثمارات محركاً أساسیاً للتنمیة الاقتصادیة

 الأجنبي المباشر لسد ھذه منھا معظم الاقتصادات النامیة بما فیھا مصر، فإن جذب الاستثمار
ومن أمثلة الجھود التي تبذلھا الحكومة .  الفجوة ھو ما تسعى إلیھ الحكومة لدفع عجلة التنمیة

 ٧٢المصریة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 
رك وتعدیل قانون ، وقوانین أخرى مثل قانون الضرائب الموحد وقانون الجما٢٠١٧لسنة 

وعلى الرغم من .  المحاكم الاقتصادیة وغیرھا من القوانین التي تساعد في جذب الاستثمار
مجھودات الإصلاح التي بذلتھا مصر لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مازالت تلك التدفقات 

لأجنبي دون المستوى المرغوب، بسبب تداعیات دولیة ومحلیة أثرت على تدفقات الاستثمار ا
المباشر، وخلقت الحاجة إلى إصلاحات ھیكلیة إضافیة لمواجھة العوائق التي تعترض تلك 
الاستثمارات، بما في ذلك الحاجة لتحسین السیاسات والإجراءات التي تقوم بھا المؤسسات 

  .والھیئات المسؤولة عن الاستثمار

 ثمار، المنازعات، التحكیمالاستثمار الأجنبي المباشر، قانون الاست.  

 

 الاستثمار الأجنبي المباشر في إعطاء قوة دفع للاقتصاد المحلي بتحسین تتمثل أھمیة
قدرتھ على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملیة الإنتاجیة الدولیة، بحیث یكون 

تصاد إلى اقتصاد أكثر كفاءة مرتبط ھذا الاستثمار جزءًا أساسیا من الرافعة التي تنقل الاق
بالاقتصاد العالمي ومساھم في العملیة الإنتاجیة الدولیة، كما أن معظم دول العالم تتنافس وتبحث 
عن فرص استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لإسھامھ الحقیقي في تحقیق تنمیة اقتصادیة 

ا یمكن أن یسھم بشكل مباشر وغیر واجتماعیة متمثلة في تأثیره على النمو الاقتصادي،  كم
مباشر في بناء القدرات الوطنیة من خلال إدخال التقنیة الحدیثة وفتح فرص عمل جدیدة أمام 
مواطني البلد المضیف للاستثمار، وتوفیر فرص التدریب لھم بالإضافة إلى نقل المعرفة الفنیة 

  .والإداریة

 التشریعات في الدول النامیة إلى سن ونظرًا لأھمیة الاستثمارات الأجنبیة ذھبت أغلب
القوانین التي تجذب رؤوس الأموال الأجنبیة مستغلة ھذه الاستثمارات في قیام صناعات جدیدة 
واستصلاح الأراضي الزراعیة والمشروعات السكنیة، وتضع ھذه الدول المضیفة للاستثمار 

تثمر الوطني والأجنبي، وبعضھا قوانین وطنیة لتنظیم عملیة الاستثمار بشكل عام بالنسبة للمس
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تضع تشریعًا خاصا لتشجیع الاستثمار الأجنبي وضماناتھ نظرًا لمحاولة المستثمر الأجنبي دومًا 
على البحث عن الحوافز والمزایا والإعفاءات والضمانات التي تتجاوز سقف متطلبات المستثمر 

 المخاطرة، فھو یدفع بأموالھ الوطني، نظرًا لأن المستثمر الأجنبي یضع نصب عینیة عنصر
خارج حدود دولتھ، وبالتالي یجب أن یبحث عن المكان الآمن للاستثمار؛ لذلك تلجأ بعض الدول 
إلى وضع قوانین خاصة بالاستثمار الأجنبي دون الوطني، من أجل جذب الاستثمار الأجنبي 

 دید من الضماناتوتشجیعھ ومنحھ معاملة تفضیلیة عن المستثمر الوطني، ومنحھ كذلك الع

Hans van houte, 1995).(  
ویعرف قانون الاستثمار بأنھ التشریع الرئیس للاستثمار في الدولة بصرف النظر عن 
مسمیاتھ بالإضافة إلى التشریعات المكملة مثل تشریعات النقد الأجنبي، والمصارف، 

 ).٣ص، ٢٠١٣صالح، (والضرائب، وغیرھا من التشریعات ذات الصلة بالاستثمار 

ولكي یكون ھناك بیئة جاذبة محفزة للاستثمار یجب أن یكون ھناك إطار تشریعي 
وتنظیمي موحد للاستثمار، یتمیز بالشفافیة، والثبات، وخال من الغموض، ویوفر حوافز إیجابیة 
للمستثمر الأجنبي، كالإعفاءات الضریبیة والجمركیة، وتقدیم الضمانات الكافیة للحمایة من 

ادرة والتأمیم، ولحریة تحویل الأرباح لدول المستثمر الأجنبي، مع وجود نظام مخاطر المص
قضائي كفء وفعال في تنفیذ التعاقدات، وحل النزاعات والمشاكل التي یمكن أن تنشأ بین الدولة 

 ).٣٥، ص٢٠٠٥حسب االله، (المضیفة والمستثمر الأجنبي 

وذلك لتحسن بیئة الاستثمار وفي السنوات الخمس الأخیرة اھتمت مصر بالاستثمار؛ 
 ٢٠١١وتقلیص العوائق التي كانت تقف في وجھھ خاصةً بعد تداعیات أحداث عام 

 التي تم خلالھا رفع ٢٠١٤والاضطرابات السیاسیة اللاحقة التي حدثت في مصر حتى عام 
العدید من قضایا التحكیم ضد الدولة المصریة، مما جعل الحكومة تسعى إلى اتخاذ خطوات 

 أدخلت الحكومة المصریة تعدیلات ٢٠١٥عادة مصر كوجھة استثماریة آمنة، ففي عام لإ
وكان الغرض من ھذه التعدیلات جذب . ١٩٩٧ لسنة ٨جوھریة على قانون الاستثمار رقم 

استثمارات جدیدة إلى مصر من خلال حوافز أكثر وضمانات أقوى للمستثمرین، إلى جانب 
  .تواجھھماریة التي كانت تبسیط العقبات والإجراءات الإد

أدخل التعدیل تحسینات كبیرة على الأحكام الأساسیة لتشریع الاستثمار، وقدمت حوافز 
فعلیة لجذب الاستثمار، وتھیئة المناخ الجاذب للاستثمار، وعززت دور الھیئة العامة للاستثمار 

مناطق لتوضیح والمناطق الحرة وتبسیط نظام تخصیص أراضي الدولة، والتسعیر، وتقسیم ال
البنیة التحتیة المؤسسیة التي تحكم تخصیص الأراضي خارج المناطق الاقتصادیة الخاصة، كما 
أعاد التأكید على الحمایة القانونیة الأساسیة الممنوحة للمستثمرین، وأحدث تغییرًا كبیرًا في 

یات تسویة معاملة المستثمرین الأجانب من خلال تخفیف الخیارات المتاحة للوصول إلى آل
  . المنازعات

 

تأتي الاستثمارات الأجنبیة المباشرة باعتبارھا من أھم مصادر التمویل في مصر والدول 
النامیة، لتلعب دورھا في سد الفجوة بین الاستثمارات المحلیة والمدخرات والمساھمة في زیادة 

مناخ الاستثماري المناسب لجذب ھذا ولذا تسعى الدول إلى توفیر ال.  معدل النمو الاقتصادي
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الاستثمار، حیث تتوقف القدرة على جذب الاستثمارات على توفر البیئة التشریعیة المناسبة 
كما یتطلب جذب الاستثمار الأجنبي المباشر التعرف على .  والملائمة للمستثمر الأجنبي

 وتركز الدراسات السابقة على . محدداتھ، والتي تمكن المستثمر الأجنبي من المفاضلة بین الدول
المحددات الاقتصادیة والقانونیة أو التشریعیة، بالإضافة لمحددات أخرى سیاسیة وجغرافیة، 
ولكن تركز ھذه الورقة على المحددات الاقتصادیة والتشریعیة باعتبارھم مؤشرات حقیقیة لتطور 

ت والمجالات التي یتوجب العمل تحدید الفجواتھتم الدراسة بسیر الأعمال في الدولة المضیفة، و
علیھا لرفع قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي یسھم بدوره في 

  .تطویر القدرات المحلیة ورفع كفاءة المستثمر المحلي
 

تھدف ھذه الدراسة بشكل أساسي إلى التعرف على دور العوامل والمحددات الاقتصادیة 
والقانونیة في جذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة لمصر في ضوء أھمیتھا كمصدر لتمویل 
التنمیة وحاجتھا إلى التطویر المستمر في القوانین والتشریعات وكذا المضي قدما في برامج 

ویمكن حصر أھداف . الإصلاح الاقتصادي التي تھدف لتوفیر مناخ ملائم للمستثمر الأجنبي
  :نقاط التالیةالبحث في ال

التعرف على أھم المحددات الاقتصادیة والقانونیة والعوامل المؤثرة في تدفق الاستثمار  -١
 .الأجنبي المباشر في مصر

 .دراسة تطور القوانین المنظمة لعملیة الاستثمار في مصر -٢
التعرف على المنازعات الاستثماریة وطرق تسویتھا وإظھار دور التحكیم التجاري  -٣

  . ھذه المنازعاتكوسیلة لحل 
 

 بمزایا تنافسیة ونسبیة مقارنة بمثیلتھا من الدول النامیة، إلا أنھا مصربالرغم من تمتع 
تعمد دائماً للتطویر في البنیة التشریعیة لقوانین وحوافز الاستثمار، وبالرغم من انتھاج سیاسات 

نبیة المباشرة، إلا أن ھناك عوامل وبرامج إصلاح اقتصادي من شأنھا جذب الاستثمارات الأج
تقف حائلا دون استمرار دخول تلك الاستثمارات، ولذا تعرضت تلك الاستثمارات لموجات من 

وبذلك تحاول الدراسة البحث في أھم المحددات الاقتصادیة والقانونیة لجذب .  الانخفاض
ار الأجنبي المباشر في مصر الاستثمارات الأجنبیة المباشرة لبیان العقبات التي تواجھ الاستثم

  .وكیفیة مواجتھھا
 

استخدم الباحث في ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي في عرض أھم المحددات 
  .الاقتصادیة والقانونیة للاستثمارات الأجنبیة المباشرة في مصر

 

   :التاليلنحو لتحقیق الھدف من ھذه الدراسة ستكون خطة دراستنا على ا
  . المحددات الاقتصادیة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر:أولاً
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  . المحددات القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في مصر:ثانیًا
تسویة المنازعات بین المستثمرین والدولة المصریة، ودور التحكیم التجاري كوسیلة : ثالثًا

  .لحل منازعات الاستثمار الأجنبي

  حددات الاقتصادیة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصرالم: أولاً
تكمن أھمیـة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الدور الذي تمارسھ على النمو والتنمیة 
في البلاد المضیفـة كمـا أنھا تحمل معھا خصائص الاقتصاد النابعة منھ، ونظرًا لأھمیـتھ 

س بمدى قدرتھ على جذب الاستثمارات الأجنبیة أصبحت كفاءة النظام الاقتصادي لدولة ما تقا
وإقامة المشروعات التي توفر فرص العمل، وتنشط حركة الصادرات، فضلًا عن تحدیث 

  .الشاملةالصناعة الوطنیة والوصول بھا إلى مرحلة الجودة 
وتعد الاستثمارات الأجنبیة المباشرة مصدرًا لتعویض العجز في الادخار المحلي، 

   في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فأحد الأھداف الرئیسیة لاستقطاب وتحقیق زیادة
رأس المال الأجنبي ھو إقامة مشروعات إنتاجیة في كافة المجالات الصناعیة والزراعیة 
والخدمیة التي تھدف إلى إنتاج سلع وخدمات ذات میزة تنافسیة للتصدیر وتكون مؤھلة للقبول 

 أن توفر رأس المال یسمح بالتوسع في الإنتاج وتنوع المنتج وتحسین بالأسواق العالمیة، كما
  .جودتھ

استثمار باحث عن الموارد، : وتتعدد أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر بین أشكال تقلیدیة
أو عن الأیدي العاملة منخفضة التكلفة، أو عن الكفاءة في الإنتاجیة، أو استثمار یستھدف أسواقاُ 

وظھرت أشكال حدیثة للاستثمار الأجنبي المباشر، اتجھت إلیھا العدید من .  إلیھاسبق التصدیر 
 Greenالاقتصادات في إطار رؤیتھا لتحقیق التنمیة المستدامة كالاستثمارات الخضراء 

Investment التي تھدف بشكل أساسي لتحسین وتقدیم أفضل الممارسات البیئیة بمعطیات ،
  .ن التكنولوجیا والرقمنةالثورة الصناعیة الرابعة م

والأولویة في جذب الاستثمارات یجب أن تستھدف تحقیق أثر إیجابي على القطاعات 
الاقتصادیة واستدامتھا، فالاستثمار الأجنبي المباشر لیس ھدفاّ في حد ذاتھ وإنما وسیلة لتحقیق 

دوات المالیة التي یتم من التنمیة الشاملة والمستدامة، إذ یعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أحد الأ
وتحاول .  على جذب عدد كبیر من العمالة والمھاراتتنمویة قادرةخلالھا قیام مشروعات 

 تقف على أھم المحددات والدوافع الاقتصادیة لجذب المزید من الجزء أنالدراسة في ھذا 
  .الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى مصر

 

 لتحلیل ARDL باستخدام المنھج الكمي ونموذج )٢٠١٨ماھر (دراسة توصلت  -
الانحدار إلى أن مناخ الاستثمار في مصر لازال غیر مؤھل بشكل كامل لجذب 
الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، بسبب عدم فاعلیة النظام المالي والمصرفي، وارتفاع 

والإجراءات وأكدت الدراسة على ضرورة تحسین السیاسات .  مستویات الفساد
والتشریعات وانتھاج سیاسات مالیة ونقدیة من شأنھا الحد من زیادة الدین العام، 

 .لتشجیع المزید من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر



 

 ١٠٩١  
 

––  

 
 

 محددات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أربع أقسام )٢٠١٧قعلول (دراسة وقسمت  -
، سھولة )نمو ووفرة الموارد الطبیعیةحجم السوق ومعدلات ال(محددات اقتصادیة : ھي

، والإطار )كالحوافز الاستثماریة ومقاومة الفساد والبیروقراطیة(ممارسة الأعمال 
استقرار سیاسي واجتماعي وتشریعي والسیاسات (العام لسیاسات الاستثمار 

واھتمت الدراسة بحساب مؤشر مركب یعكس محددات الاستثمار ویحدد ).  الضریبیة
یة الدول العربیة للتدفقات الاستثماریة الأجنبیة، واستنتجت ضرورة متابعة مدى جاذب

ھذا المؤشر لرصد واقع تلك التدفقات وتشخیصھ بدقة ووضع السیاسات الملائمة 
والمحفزة للمستثمر الأجنبي، والحد من مخاطر الاستثمار وتشجیعھ في قطاعات أخرى 

  .یةفي ظل التحول العالمي عن الاستثمارات النفط
 تم قیاس المحددات الأساسیة الكلیة لتدفق الاستثمار )٢٠١٤الوكیل ( دراسة وفي -

باستخدام نموذج تصحیح الخطأ ) ٢٠١٠- ١٩٨٠(الأجنبي المباشر إلى مصر في الفترة 
ECM وتوصلت الدراسة إلى أن أھم المحددات خلال فترة الدراسة تتمثل في درجة ،

والتكوین )  بحجم الصادرات والوارداتمعبرا عنھا(انفتاح الاقتصاد المصري 
الرأسمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والضرائب وسعر الفائدة والدین الخارجي 

 .وسعر الصرف، وھو ما یتفق مع النظریة الاقتصادیة التي تناولتھا الدراسة
 ١٢ دولة، ٣٦على بیانات عینة من  (Moise & Sufian 2010)واعتمدت دراسة  -

 دولة نامیة أخرى كانت من أكبر الدول ٢٤قة الشرق الأوسط وشمال افریقیا ومن منط
 Panel data Analysisوباستخدام .  المتلقیة للاستثمار الأجنبي المباشر في مناطقھا

توصلت الدراسة إلى أن المحددات الرئیسیة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 
 والإنفاق الحكومي ومؤشر الفساد الإداري، دول العینة ھي حجم الاقتصاد المضیف

بالإضافة إلى متغیرات الاستقرار الاقتصادي ووفرة الموارد الطبیعیة ومؤشر الانفتاح 
وانتھت الدراسة إلى أن بعض تلك المتغیرات كان لھ تأثیراً إیجابیاً على .  الاقتصادي

حین أن البعض الآخر تدفق الاستثمارات الأجنبیة كمعدل النمو ودرجة الانفتاح، في 
 .كان لھ تأثیراً سلبیاً كمتغیر الفساد الإداري وحجم الإنفاق الحكومي

أن النظام المؤسسي للدولة  (Naude and Krugell 2007)كما أثبتت دراسة  -
واحترام التشریعات والقوانین والحوكمة الرشیدة تزید من قدرة البلدان على جذب 

 على أن القوانین والتنظیمات الخاصة بالاستثمارات كما أكدت.  الاستثمارات الأجنبیة
الأجنبیة والاستقرار السیاسي في دولة ما، كلھا عوامل تؤثر بصفة مباشرة على قرار 

وعلى العكس، فإن عدم الاستقرار السیاسي والبیروقراطیة الإداریة .  المستثمر الأجنبي
 .ارات الأجنبیة المباشرةوغیاب الحوكمة كلھا عوامل تؤثر سلباً على جذب الاستثم

  :أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر
وُضعت تصنیفات مختلفة للاستثمارات الأجنبیة المباشرة، استناداً إلى الدوافع 

ویمكن تصنیف أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر .  والمحفزات التي تؤدي إلى حدوث الاستثمار
-، ص ٢٠١١، نفیسة ٧- ٦، ص ٢٠١٨ وآخرون عبد السلام( وفق المحددات والأغراض التالیة

١٢:(  
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ویھدف ھذا النوع من الاستثمار : الاستثمار الباحث عن المصادر والثروات الطبیعیة -١
 إلى استغلال المیزة النسبیة للدول، ولاسیما تلك الغنیة بالمواد الأولیة كالنفط والغاز

من الموارد الطبیعیة حیث تسعي العدید من الشركات متعددة الجنسیة نحو الاستفادة 
والمواد الخام، وخاصة في مجالات البترول والغاز والعدید من الصناعات 
الاستخراجیة الأخرى، وینطوي ھذا النوع على زیادة الصادرات من المواد الاولیة 
.  وزیادة الواردات من السلع الرأسمالیة ومدخلات الانتاج الوسیطة والمواد الاستھلاكیة

كل غیر عادل بالأخذ في الاعتبار أن النسبة الأكبر من أرباحھ قد تذھب ویعتبر ھذا الش
 ).وفق الاتفاقیات المبرمة مع بعض الدول(للشركات المستثمرة 

یسود ھذا النوع في قطاع الصناعات التحویلیة، : الاستثمار الباحث عن الأسواق -٢
المحلیة (ستثمارات ویھدف لتلبیة المتطلبات الاستھلاكیة في أسواق الدول المتلقیة للا

ومن شأن ھذا النوع من الاستثمار أن یسھم في ارتفاع معدلات النمو في ).  والاقلیمیة
الدول المضیفة للاستثمار عن طریق زیادة رصید رأس المال فیھا كما أن لھ آثار 
توسعیة علي التجارة في مجال الانتاج والاستھلاك وذلك بزیادة صادرات الدولة 

  .ة وارداتھا من مدخلات الانتاج والسلع الواردة الیھاالمضیفة وزیاد
 ویتم ھذا النوع من خلال الشركات متعددة :الاستثمار الباحث عن الكفاءة في الأداء -٣

الجنسیة التي تركز أنشطتھا بھدف زیادة الربحیة وذلك باستخدام الأیدي العاملة الماھرة 
 بآثاره التوسعیة علي تجارة الدولة ومنخفضة التكلفة، ویتمیز ھذا النوع من الاستثمار

ویأخذ ھذا النوع أشكالاً عدة منھا تحویل جزء من العملیات الانتاجیة كثیفة .  المضیفة
العمالة الي الدولة المضیفة أو تصنیع بعض المكونات في الخارج بسبب ارتفاع 

ارة تقنیة إلا أن ھذه العملیة تتطلب إنتاجیة ومھ.  الأجور أو ارتفاع سعر صرف العملة
عالیة في الدولة المضیفة للاستثمار، وبالتالي فإنھا تتركز حالیاً في بعض الدول حدیثة 

ویتمیز ھذا النوع من الاستثمار بأن صادرات ھذه السلعة إلى الدولة .  التصنیع
الصناعیة لیست معرضة للحواجز التجاریة باعتبارھا مرتبطة بالشركة الأم في الدولة 

 .المعنیة
یتم ھذا النوع من الاستثمار في مراحل : ثمار الباحث عن أصول استراتیجیةالاست -٤

لاحقة من نشاط الشركات متعددة الجنسیة، عندما تقوم الشركة بالاستثمار في مجال 
ویعتبر ھذا النوع من .  البحوث والتطویر، مدفوعة برغبتھا في تعظیم الربحیة

وأھم أشكال .  تي الإنتاج والاستھلاكالاستثمار ذا أثر توسعي على التجارة من زاوی
، الاستثمارات المملوكة Joint Ventureالاستثمار المشترك : ھذا الاستثمار ھي

بالكامل لمستثمر أجنبي، الاستثمار في المناطق الحرة، ومشروعات تجمیع السلع، 
 ).BOTبنظام (والاستثمار في مشروعات البنیة الأساسیة المحولة 

  :الأجنبي المباشرمحددات الاستثمار 
تستخدم متغیرات الاقتصاد الكلي في العدید من الدراسات كمحددات لجذب الاستثمار 
الأجنبي المباشر، وھناك توافق بین تلك الدراسات على أن معدلات النمو، التضخم، أسعار 
الفائدة، درجة الانفتاح الاقتصادي، حجم الاحتیاطیات الدولیة، الدیون الخارجیة، النظام 
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الضریبي، الحریة السیاسیة، مستوى البنیة التحتیة، ووفرة الموارد الطبیعیة، كلھا محددات 
 .  (Onyeiwu and Shrestha, 2004)ضروریة لتدفق الاستثمارات الأجنبیة المباشرة 

وتعتمد الشركات متعددة الجنسیة على ثلاثة عوامل أو دوافع رئیسیة للمفاضلة بین الدول 
  :ال الأجنبي، وھيالمضیفة لرأس الم

 .سیاسات الدول المضیفة -١
الاجراءات الاستباقیة التي تقوم بھا الدول المضیفة لجذب الاستثمارات وتیسیر  -٢

 .الأعمال
  .الخصائص والمحددات الاقتصادیة للدول المضیفة -٣

ویمكن توضیح العوامل الثلاثة السابقة في إطار الشكل التالي، والتي تختلف بطبیعة 
لأخرى وفقاً لسیاسات الدول ورغبتھا في فتح أسواقھا للمستثمر الأجنبي، كما الحال من دولة 

المعھد العربي (تختلف وفقاً لمدى ملائمة البنیة الاقتصادیة للدولة المضیفة لقیام تلك الاستثمارات 
  ).٢٠٠٤للتخطیط، 

  محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة المضیفة): ١(شكل رقم 

  
  ).٢٠٠٤(لمعھد العربي للتخطیط ا: المصدر
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  :المحددات الاقتصادیة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
ركزت أغلب النظریات الاقتصادیة والدراسات التطبیقیة على أھمیة الإطار الاقتصادي 

ذلك أن عمل .  كمحدد رئیسي لتفسیر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المضیفة
 الجنسیة یتطلب أسواقاً كبیرة قادرة على استیعاب منتجاتھا قبل أن تتجھ الشركات متعددة

  . للتصدیر
وتتعدد العوامل والمحددات الاقتصادیة التي تكون سبباً في جذب رؤوس الأموال 

.  الأجنبیة، وفي المقابل المعوقات والمشاكل التي تقف حائلاً دون دخول المستثمر الأجنبي
قیة على مجموعة المؤشرات الاقتصادیة التالیة في تحدید قدرة الدولة وتعتمد الدراسات التطبی

 ):٢٠١٧اسماعیل وحسن (المضیفة على جذب الاستثمارات الأجنبیة 

  حجم السوق 

 مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي 

 مؤشرات القطاع الخارجي 

 مؤشرات الحریة الاقتصادیة 

 مؤشرات أخرى كالإنفاق الحكومي الرأسمالي  

 سھولة ممارسة الاعمال من المؤشرات الأساسیة لجذب الاستثمارات الأجنبیة وتعد
المباشرة، وتعتبر بمثابة الأرضیة التي یتوجب على البلد المضیف توفیرھا وتھیئتھا لدخول تلك 

وتتمثل سھول ممارسة الاعمال في الإجراءات التي یجب القیام بھا لتسجیل .  الاستثمارات
 یستغرقھ تنفیذ ھذه الإجراءات محسوباً بالأیام، وكذلك الوقت الذي الشركات والوقت الذي

یستغرقھ تنفیذ العقود وفض المنازعات في حال حدوث نزاع بین المستثمر الأجنبي والجھات 
بالإضافة إلى التكلفة الخاصة بالبدء في المشروع والضرائب .  الرسمیة في البلد المضیف

  ).٢٠١٧قعلول (المستوجب دفعھا 

 الصادر عن مجموعة Doing Business Reportشیر تقریر ممارسة الأعمال وی
البنك الدولي، أنھ على الرغم من استمرار التحدیات التي تواجھھا مصر على الصعیدین السیاسي 
والاقتصادي، إلا انھا حققت تقدماً في مؤشرات سھولة ممارسة الأعمال، وعلى سبیل المثال، 

 ١٩ مصر تحسناً في الوقت اللازم لبدء ممارسة النشاط من جاري فيالتحقق مؤشر بدء النشاط 
  .٢٠١١1 (World Bank 2020) أیام عام ٧ إلى ٢٠٠٧یوم عام 

                                                
1   وھو یقیس عدد ) مؤشر١١ (ھو واحد من أھم مؤشرات تقریر ممارسة الأعمالمؤشر بدء النشاط التجاري ،

.  یل شركة صغیرة ومتوسطة الحجم ذات مسؤولیة محدودةالإجراءات والوقت والتكلفة المتعلقین بتأسیس وتشغ
 أضعاف متوسط الدخل القومي للفرد، تقوم ١٠ویستند التقریر إلى حالة معیاریة لشركة محلیة یبلغ رأسمالھا 

 موظفاً خلال الشھر الأول من التأسیس ٥٠بنشاط تجاري أو صناعي عام، ویعمل بھا ما بین العشرة إلى 
(World Bank, 2020).  
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وتبذل مصر جھودھا من أجل تسھیل إجراءات استصدار التراخیص التجاریة اللازمة لبدء 
لبدء في أي مشروع النشاط التجاري، فعلى سبیل المثال، خفضت مصر الحد الأدنى المطلوب ل

كما قلصت من .  ٢٠١١ لتصل إلى ألف جنیھ مصري عام ٢٠٠٧ ألف جنیھ عام ٥٠تجاري من 
عدد الإجراءات والوقت المطلوب للانتھاء من التصدیقات القانونیة للشركات، مما ساھم في 

 في ٢٠١١تحسین وضعیتھا لتستحوذ بذلك على المركز الثامن عشر على مستوى العالم عام 
ونتیجة للأحداث السیاسیة والاقتصادیة التي مرت بھا مصر ودول .  ر البدء بالمشروعمؤش

، ثم التغیرات في السیاستین المالیة والنقدیة، ضمن إجراءات برنامج ٢٠١١المنطقة منذ عام 
، تراجعت مصر في ترتیب مؤشر البدء في ٢٠١٦الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفیذه منذ عام 

 World Bank) اقتصاداً حول العالم ١٩٠ من ٩٠اریة إلى المركز رقم المشروعات التج
2020).  

   البدء في المشروع التجاري–بیئة الأعمال في مصر ): ١(جدول رقم 

  
 Source: World Bank (2020) Doing Business Report. 

حلي وبالنظر إلى صافي التدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج الم
 ٢٠١٦ وحتى ٢٠١٢ وأخذت اتجاھا تصاعدیاً من ٢٠١١الإجمالي، نجدھا قد زادت عقب 

 ٢٠١٦ثم أخذت تلك التدفقات في الانخفاض التدریجي من .  في ھذه الفترة% ٢٠٠بمعدل نمو 
، وذلك بالرغم من قیام العدید من الاستثمارات في مشروعات %١٦ بمعدل انخفاض ٢٠١٨إلى 

اذبة للاستثمار، ووضع التشریعات التي من شأنھا أن تزید من حجم تلك البنیة التحتیة الج
الذي أعطى للمستثمر تخفیضات في ) ٧٢/٢٠١٧رقم (التدفقات مثل قانون الاستثمار الجدید 

 لیشھد انخفاضا ملحوظاً في صافي الاستثمارات ٢٠١٩وجاء عام .  الضرائب وتسھیلات لعملھ
، نتیجة ارتفاع التدفقات للخارج بما ٢٠١٨عن عام % ٢٣٫٥الأجنبیة المباشرة بنسبة تراجع 

، إلا أن ٢٠١٦وبالرغم من تطبیق برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ .  یفوق التدفقات للداخل
انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى مصر جاء تحت وطأة تنامي مخاطر الاقتصاد 

 الوقت الذي قامت فیھ الولایات المتحدة بإعادة العالمي، وتصاعد نزعة الحمایة التجاریة، في
صیاغة موقفھا التجاري مع الصین، مما أدى للحد من تحركات رأس المال، وتراجع الاستثمار 

  .٢٠١٨خلال عام % ١٣الأجنبي المباشر عالمیاً بنسبة 
بالإضافة إلى ذلك، كان للظروف المحلیة المتعلقة بالارتفاع المتتالي لأسعار الطاقة 

التعدیلات الضریبیة في السنوات الخمس الأخیرة، وارتفاع أسعار الفائدة والترتیب المتأخر و
لمصر في مؤشرات ممارسة الأعمال، ما من شأنھ التأثیر على تدفقات الاستثمار الأجنبي 

  .المباشر خاصة في قطاعات غیر التعدین والغاز الطبیعي
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صافي التدفقات الوافدة كنسبة (لمباشرة في مصر تطور الاستثمارات الأجنبیة ا): ٢(شكل رقم 

  )٢٠١٩-٢٠٠٩(من الناتج المحلي الإجمالي 
Source: World Bank Database. 

واستجابة للتراجعات الأخیرة في حجم التدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر، اتجھ 
لحاجة إلى ، وتبعاً لذلك ظھرت ا٢٠١٨البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في عام 

إصلاحات ھیكلیة إضافیة لمواجھة العوائق الاستثماریة، بما في ذلك الجھود المبذولة لتحسین 
بیئة الأعمال، ومرونة سوق العمل ومكافحة البیروقراطیة وزیادة مشروعات الشراكة مع القطاع 

قات من ولا شك أن نجاح الإصلاحات وتحسین التشریعات ھي أسباب ھامة لزیادة التدف.  الخاص
الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات أخرى بخلاف الغاز والنفط، إذ تتجھ تلك التدفقات في 
مصر إلى قطاع النفط والغاز أولاً، یلیھ قطاعات البناء والعقارات والتصنیع والنقل والكھرباء 

  .وأخیراً الخدمات المالیة

ت الاستثمار الأجنبي وقد أظھرت الدراسات والنظریات التي تستھدف قیاس محددا
المباشر، أن بعض تلك المحددات یلعب دوراً ھاماً في استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر، في 
حین یشكل البعض الآخر منھا عائقاً لقیام تلك الاستثمارات، لاسیما إذا لم یكن ھناك حوافز 

ولذا كانت .  المضیفةوسیاسات تشجیعیة تجعل المستثمر الأجنبي یفكر في إقامتھا في الدولة 
مصر من أوائل الاقتصادات التي تنبھت لضرورة بذل جھود كبیرة في القیام بتنفیذ برامج 

  .إصلاح اقتصادي من أجل خلق بیئة استثماریة مناسبة لجذب رؤوس الأموال الأجنبیة

واتجھت معظم الدراسات إلى تصنیف العوامل أو المحددات الاقتصادیة لجذب 
، نصر ٢٠١٨عبد السلام وآخرون (جنبیة المباشرة في ثلاث مجموعات ھي الاستثمارات الأ

  ):٢٠١٥الدین 
 ویعبر الناتج المحلي الإجمالي أو نصیب الفرد منھ أو معدل النمو :عوامل السوق -١

بالإضافة إلى درجة .  السكاني عن حجم السوق، بل ویمكن اعتبار أي منھم مؤشراً لھ
 .خارجيانفتاح الاقتصاد على العالم ال
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 من حیث وفرة المواد الخام، العمالة الماھرة ذات :عوامل الموارد المادیة والبشریة -٢
 .التكلفة المنخفضة، التكنولوجیا والابتكارات، وفرة المعلومات

 وتتمثل في تكلفة الأصول والموارد، النقل والمواصلات، السلع :عوامل الكفاءة -٣
 .الوسیطة وتكلفة المدخلات الأخرى

ر الدراسات التطبیقیة الحدیثة إلى أن الأمر یختلف باختلاف نوعیھ ولكن تشی
الاستثمارات التي یقوم بھا المستثمر الأجنبي، ولذا تسعى الدراسات الحدیثة في بحثھا لجدوى 
الاستثمارات الأجنبیة وطرق حفزھا إلى تحدید نوع الاستثمار الأجنبي المراد جذبھ تجنباً 

المتغیرات والمؤشرات التي قد یؤدي استخدامھا بشكل مجمع في لاستخدام مجموعة كبیرة من 
 Ibrahim)القیاس إلى تناقضات منھجیة ونتائج مضللة لا یمكن تطیقھا على أرض الواقع 

2019). 

وتتفق معظم الدراسات على أن نمو الناتج المحلي الإجمالي باعتباره مؤشراً لحجم 
ون في الاستثمار في بلد آخر، وأن البلدان التي السوق ھو أھم عامل مؤثر لأولئك الذین یرغب

لدیھا معدل نمو مرتفع تجذب قدراً أكبر من الاستثمارات الأجنبیة من دول أخرى تقع في نفس 
مستوى التنمیة، وبشكل أكثر تحدیداً، عندما یكون النمو مستقراً وقادراً على الصمود في فترات 

غالباً ما تركز الشركات الأجنبیة أنشطتھا في المناطق لذلك، .  الركود التي تمر بھا الاقتصادات
التي تتمیز بارتفاع عدد السكان وكذا نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والدخل المتاح 

  ).(Hassan, 2020للإنفاق على شرا منتجات مشروعات المستثمر الأجنبي 
ن تتوفر عوامل أخرى ولكن ینبغي بجانب استقرار معدل النمو للاقتصاد المضیف، أ

ھامة وھي تكلفة عوامل الإنتاج والموارد، إذ یتجھ المستثمر الأجنبي نحو الدولة التي تتوفر بھا 
ولذا توصلت دراسات إلى أن معدل النمو الاقتصادي الثابت .  عوامل انتاج رخیصة نسبیاً

إنتاج منخفضة والمستقر لا یمكن أن یكون عامل جذب بمفرده إلا إذا ارتبط بوجود عوامل 
والدلیل على ذلك أنھ لا یوجد تأثیر كبیر للنمو وحجم السوق على تدفقات الاستثمار .  التكلفة

الأجنبي المباشر في الاقتصادات الإفریقیة، وإنما كونھا غنیة بالمواد الخام، فمعظمھا قائم على 
رة إلیھا برغم انخفاض الصناعات الاستخراجیة، ھو ما یمثل عامل جذب للتدفقات الأجنبیة المباش

  .معدلات النمو في الكثیر منھا
ویعتبر مؤشر الإنفاق الحكومي محدد ھام في جذب التدفقات الأجنبیة، ویسھم بشكل 
إیجابي في جذبھا على المدى الطویل، وذلك لدورھا في تمویل التنمیة وتطویر البنیة التحتیة التي 

مزید من التدفقات، كما ھو الحال في دول تخلق بیئة أعمال أفضل ومؤسسات أقوى تجتذب ال
مع ملاحظة أن المقصود بالإنفاق الحكومي، كل ما لھ علاقة بتمویل مشروعات .  شرق آسیا

  .(Othman et al 2018البنیة الأساسیة التي تعزز النمو ولیس النفقات العامة غیر المنتجة 
ار، تسعى الحكومة لتوفیر بنیة وحیث تعد البنیة التحتیة أحد المتطلبات الأساسیة للاستثم

تحتیة متكاملة، كونھا عامل جذب أساسي للتدفقات الأجنبیة المباشرة، فعلى سبیل المثال، نجد أن 
تطویر البنیة التحتیة في الإمارات جعلھا واحدة من أكثر الوجھات الاستثماریة جاذبیة في العالم 

Hassan, 2020).(  
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یة جاذبة، تعد برامج الإصلاح الاقتصاد التي نفذتھا وبجانب العمل على توفیر بنیة تحت  
مصر في السنوات الأخیرة ووضعتھا على الاتجاه الصحیح أحد أھم المحددات الخاصة بجذب 
التدفقات الاستثماریة وإن لم یكن بشكل مباشر، إلا انھا انعكست على التحسن النسبي الذي شھدتھ 

 مستقر في B+ إلى B–صنیف الائتماني لمصر من مؤشرات الحوكمة والاقتصاد، فقد ارتفع الت
، وتضاعف على أثرھا صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفض معدل البطالة ٢٠١٩عام 
نتیجة تنفیذ العدید من المشروعات الكبرى، وھو ما دعا إلى زیادة % ١٢إلى % ١٣من 

وتأتي .  ت والنقل والصحةالاستثمارات في العدید من القطاعات، أبرزھا الكھرباء والاتصالا
الخریطة الاستثماریة التي تضعھا الدولة لتقوم بدور ھام في إتاحة أھم الفرص الاستثماریة 
وتحدید القطاعات ذات الاولویة الرئیسیة لجذب الاستثمارات الأجنبیة، وبالتالي تتحقق المنافع 

  ).(Hassan, 2020المرجوة من تلك التدفقات 

دیة أحد أھم أدوات السیاسات الاقتصادیة الكلیة التي تؤثر في النشاط وتعتبر السیاسة النق
إذ تعد درجة .  الاقتصادي عموما، وفي جذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة بشكل خاص

وتؤثر .  استقرار متغیرات السیاسة النقدیة أحد الوسائل للتعبیر عن مستوى البیئة الاقتصادیة
التدفقات المالیة الدولیة من خلال عدة قنوات، یُطلق علیھا قنوات السیاسة النقدیة على إدارة 

سعر الفائدة الحقیقي، سعر الإقراض، معدل : انتقال السیاسة النقدیة، ومن أھم ھذه القنوات
التضخم، عدد أشھر الواردات التي تغطیھا الاحتیاطیات الدولیة، نسبة الدین الخارجي إلى الناتج 

كل السیطرة على معدلات التضخم وعجز میزان المدفوعات وزیادة وتش.  المحلي الإجمالي
.  معدلات النمو الاقتصادي من أھم الدوافع لجذب المزید من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

كما یساعد التصنیف الائتماني للدولة من قبل المؤسسات الدولیة على جذب المزید من تلك 
 الدولي إلى الواردات على التدفقات الواردة، حیث تعكس زیادة التدفقات، وتؤثر نسبة الاحتیاطي
ویشكل سعر الفائدة أحد المحددات الھامة في قرار المستثمر .  النسبة استقرار الأوضاع النقدیة

الاجنبي، بالإضافة إلى أسعار الصرف تعتبر محدداً ضروریاً لكونھا مؤشراً على الاستقرار 
  .النقدي والاقتصادي

ص أثر قنوات السیاسة النقدیة على تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وفیما یخ
تشیر النظریة الاقتصادیة إلى أن القروض الخارجیة تستخدم لتمویل النفقات العامة، والتي 
بدورھا تؤدي إلى إحداث آثار توسعیة على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة، خاصة إذا استخدمت 

ولكن من ناحیة اخرى، نجد ان سداد أعباء ھذا الدین یؤدي إلى .  نتجةلتمویل استثمارات م
مزاحمة التمویل المخصص للاستثمارات، كما یؤدي لرفع سعر الفائدة وزیادة الضرائب وتقلیل 

وارتفاع الدین الخارجي یؤدي إلى خلق مناخ من عدم التأكد مما یعوق .  العائد على الاستثمار
علھا تتركز في قطاعات سریعة الربحیة بعیدا عن القطاعات الخدمیة جذب الاستثمارات، وقد یج

وتظھر تبعا لذلك علاقة بین الدین الخارجي والتضخم، نتیجة لتمویل الإنفاق ).  التعلیم والصحة(
كما .  العام بالدین الخارجي، مما یدفع بالبنك المركزي إلى طبع النقود، فیزداد المعروض النقدي

ین الخارجي في تمویل المشروعات الاستثماریة إلى زیادة الإنفاق ومن ثم یؤدي استخدام الد
 .  الطلب، فترتفع الأسعار

 أدوات السیاسة النقدیة للتأثیر أحدباعتباره (من ناحیة أخرى، أدى استخدام سعر الفائدة 
تھا إلى ارتفاع تكلفة تأمین المخاطر غیر المتوقعة التي أضاف) على النمو وجذب الاستثمارات
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البنوك على سعر الفائدة، مما زاد من تكلفة الإقراض وبالتالي من التكلفة الاستثماریة ومن ثم 
  ).٢٠٢٠الخربوطلي، (یكون التأثیر سلباً على قرار الاستثمار 

ویمكن تلخیص أھم الدوافع التي ینظر إلیھا المستثمر الأجنبي لتحدید وجھة الاستثمار 
بحث الشركات : ى الدول المضیفة في ثلاث دوافع أساسیة ھيوتحركاتھ من الدول المصدرة إل

متعددة الجنسیة عن مصادر المواد الخام في الدول المضیفة، وضمان وجود أسواق لتصریف 
منتجاتھا، وھو ما یدفعھا لنقل استثماراتھا بالقرب من ھذه الأسواق، بالإضافة إلى بحث تلك 

  ).  ٢٠٢١یوسف، . (بالكفاءة التشغیلیة المرتفعةالشركات عن الاستثمار في اقتصادات تتمیز 
ولا ینبغي إغفال أھمیة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، والتي أظھرت أن تمكین 
الاقتصادات المحلیة من الاستفادة من وجود المستثمرین الأجانب ھو أمر ضروري، ولم یتم ذلك 

عمل بھا، وذلك من خلال خریطة استثماریة إذا لم یكن المستثمر على درایة كافیة بالبیئة التي ی
وھنا تأتي أھمیة الإطار القانوني والتشریعي المنظم للاستثمار الأجنبي .  واضحة ومحددة

    .المباشر، وھو ما ستتعرض لھ الدراسة في القسم التالي

  المحددات القانونیة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر: ثانیًا
لأجنبي المباشر للدول النامیة والمتقدمة أصدرت الدول العدید نظرًا لأھمیة الاستثمار ا

من التشریعات المنظمة لعملیة الاستثمار لاعتبارھا أحد أھم العوامل المساعدة على وجود مناخ 
استثماري جید؛ ونتیجة لذلك اھتمت الدول اھتمامًا كبیرًا بھذه التشریعات، وأصدرت تشریعات 

جانب، وخلقت مناخًا استثماریا جیدًا یساعد على تحقیق الأھداف محفزة وجاذبة للمستثمرین الأ
  .السیاسیة والاقتصادیة للدولة

ولأن التشریع ھو أحد أھم العناصر المؤثرة في تكوین المناخ الاقتصادي الذي یعمل فیھ 
دي المستثمر، فإن عدم الاستقرار التشریعي معناه عدم استقرار قواعد اللعبة، كما یقال، مما یؤ

إلى وجود مناخ اقتصادي یتسم بعدم التأكد والمخاطرة الاستثماریة، ویجعل المستثمرین یترددون 
كثیرًا في القیام باستثمارات جدیدة، أو یتجھون إلى التركیز على المشروعات ذات المردود 

تھا تجاه فتعد قوانین الاستثمار الوسیلة الرسمیة التي تعبر بھا الدولة عن سیاس.  الكبیر والسریع
الاستثمارات الأجنبیة الوافدة، وتسعى مصر باستمرار لتطویر التشریعات المنظمة للاستثمار، 
بغرض توفیر المحفزات لرأس المال الأجنبي، وذلك بتقدیم الحوافز والضمانات، والنص على 

  .التزامات المستثمر الأجنبي، حتى یتمكن من معرفة مركزه القانوني في ظل القانون النافذ
 الحكومة المصریة في محاولة متجددة للإشارة إلى موقف  قامت٢٠١٧وفي عام 

 الذي حل رسمیا محل قانون ٢٠١٧ لسنة ٧٢الحكومة المؤید للاستثمار بإصدار القانون رقم 
 وتعدیلاتھ اللاحقة، تبع ذلك على الفور اعتماد اللوائح التنفیذیة ١٩٩٧ لسنة ٨الاستثمار رقم 
، ومع ھذا الإصلاح الأخیر، شكلت الحكومة علامة بارزة وأعادت ٢٠١٧وبر المقابلة في أكت

  .تأكید الإرادة السیاسیة القویة لتحسین بیئة الأعمال والقدرة التنافسیة للبلاد

  :٢٠١٧ لسنة ٧٢تطور التشریعات ذات الصلة بالاستمثار في مصر بالتركیز على القانون 
و الانفتاح الاقتصادى، وذلك بصدور  أخذت مصر أولى خطواتھا نح١٩٧١فى عام 

كما صدر .  تضمن عددًا من الضمانات الدستوریة لتوفیر مناخ استثمارى جیدالذيالدستور الدائم 
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 لتشجیع الاستثمارات العربیة والأجنبیة، وقد جاء ١٩٧١ لسنة ٦٥فى العام نفسھ القانون رقم 
 المصریین من العرب والأجانب، وحفز لمعالجة الأوضاع بالنسبة للشركات التى یساھم فیھا غیر

 الخاص ١٩٧٤ لسنة ٤٣رأس المال العربى للاستثمار فى المناطق الحرة، ثم إصدار قانون رقم 
بالاستثمار الأجنبي والعربي الذي یعد الانطلاقة الحقیقیة للانفتاح الاقتصادي لیعبر عن التوجھ 

 الباب للاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، الجدید للدولة في المجال الاقتصادي والاستعداد لفتح
 بموجب القانون –وقد تعرض ھذا القانون لتعدیل ھام بعد أقل من خمس سنوات على صدوره 

 وذلك للتعبیر عن الحاجة لتوسیع نطاق العمل بھ وإتاحة المزایا الممنوحة – ١٩٧٧ لسنة ٣٢رقم 
 تم إصدار قانون رقم ١٩٨٩ا في عام للمستثمرین الأجانب، والعرب للمستثمرین المحلیین، أم

، ومع ١٩٧٧ لسنة ٣٢ الذي أھتم بإضافة بعض الأنشطة والحوافز إلى قانون ١٩٨٩ لعام ٢٣٠
أن ھذا القانون قد سعى لإحداث تغییر جذري في مناخ الاستثمار وتحسین المناخ القانوني المحیط 

ي تحدید مجالات اقتصادیة معینة ، وھ١٩٧١بھ، إلا أنھ احتفظ بذات الفلسفة السائدة منذ عام 
 كقانون موحد ١٩٩٧ لعام ٨تتمتع المشروعات فیھا بإعفاءات ومزایا محددة، ثم إصدار قانون 

للاستثمار في جمھوریة مصر العربیة، لیعبر مرة أخرى عن اھتمام الدولة بدفع ملف الاستثمار 
لتشریعات السابقة علیھ من وقد جاء ھذا القانون على ذات نسق ا. وتحقیق نمو اقتصادي سریع

. حیث تحدید مجالات معینة للاستثمار ومنحھا مجموعة من المزایا والضمانات التي تختص بھا
وقد اتجھ ھذا القانون إلى التوسع على نحو غیر مسبوق في مجالات الاستثمار بما جعلھا الأصل 

  .ولیس الاستثناء
ھدفت بصورة أساسیة إضافة أنشطة وتلا ذلك صدور عدد من القرارات المكملة التي است

، ٢٠١٥ لعام ١٧ومجالات إلى المجالات المتمتعة بضمانات وحوافز القانون، ثم إصدار قانون 
التي تطبق أحكامھ على المستثمر الأجنبي والمحلي أیا كان حجمھ، ووفقًا لأحكام ھذا القانون 

. مار الداخلي، أو نظام المناطق الحرةیكون الاستثمار إما بنظام المناطق الاستثماریة، أو الاستث
المحطة الأخیرة في تطور تشریعات الاستثمار ھي صدور قانون ضمانات وحوافز الاستثمار 

 الذي أضاف للسیاسة التشریعیة فى مصر الكثیر من أجل جذب ٢٠١٧ لسنة ٧٢رقم 
ة، والتى من المأمول الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، بما یتوافق مع الظروف الاقتصادیة والعالمی

أن تساھم حزمة الحوافز التى تم النص علیھا فى ھذا القانون في جذب المزید من الاستثمارات 
  .ذات المیزانیات الضخمة

  :٢٠١٧ لسنة ٧٢أھم أحكام القانون 
 على معالجة معوقات الاستثمار والتغلب على ٢٠١٧ لسنة ٧٢یركز القانون رقم 

عیة الرئیسة التي یواجھھا المستثمرون، كما أدخل القانون المشكلات الإجرائیة والموضو
  .مجموعة من الحوافز الإضافیة ومبدأ واضح للمسؤولیة الاجتماعیة للمستثمرین

كان أحد الأھداف الرئیسة من وضع ھذا القانون ھو وضع الأسس لإطار عمل أكثر 
ة والمتطلبات المالیة وضوحًا وانسیابیة للاستثمارات، من خلال حظر تطبیق الرسوم الخاص

والإجرائیة على مشاریع معینة ما لم تكن ھذه المتطلبات مبنیة على رأي مجلس إدارة الھیئة 
   .الحرةالعامة للاستثمار والمناطق 

 تم بموجب القانون تفویض الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ذاتھ،وفي السیاق 
ون مع كافة الجھات الحكومیة المعنیة وتحدیثھا كل بإعداد خریطة استثماریة بالتنسیق والتعا
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ثلاث سنوات، كما أعطى القانون صلاحیات للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئیس 
الجمھوریة لوضع خطة إصلاح تشریعي وإداري لبیئة الاستثمار، واعتماد السیاسات والخطة 

  .فةالاستثماریة، وتحدید أولویات المشاریع الاستثماریة المستھد
ویعالج ھذا القانون بعض المشكلات وفى مقدمتھا مشكلات التقاضي وسوء استخدام 

على مشكلات تحویل الأموال ومنح الإقامة للمستثمرین  بعض مواد القانون، وكذلك القضاء 
الطعن على الاتفاقیات  ، والتزام الدولة بتعاقداتھا مع المستثمرین، ومنع ) ٣٫٤(الأجانب المادة 

 OECD Investment Policyالحكومیة سوى من الجھات الحكومیة المختصةوالعقود 
Reviews: Egypt 2020)  ( كما یتضمن عدة مزایا أھمھا السماح باستقدام نسبة محددة من ،

الاستفادة من الخبرات الأجنبیة فى بعض القطاعات بما یخدم مصلحة  العمالة الأجنبیة بھدف 
الآمن من السوق، وإبراء ذمة الشركة خلال مدة  كلة الخروج الاقتصاد، إلى جانب التصدى لمش

قبل، كما أجاز القانون إعادة   یومًا من تاریخ بدء إجراءات التصفیة التى لم تكن متاحة من ١٢٠
إنشاء المناطق الاقتصادیة الخاصة وھى میزة لجذب الاستثمارات وتوفیر العملة الصعبة، 

إلى طفرات فى جذب  تھاء منھا  ، وھو إجراء یؤدى وتضمن میكنة الإجراءات وسرعة الان
الاستثمار، كما تلتزم الھیئة بنشر قائمة ھذه الإجراءات للحصول على الموافقات، وھى إجراءات 

تتسم بالشفافیة الكاملة، وحوافز مالیة للمشروعات التى یتم تنفیذھا فى المناطق الأكثر احتیاجًا،  
من قیمتھا، وتتحمل الدولة % ٥٠منح الأراضى بأقل من الوزراء الحق فى  حیث منح مجلس 

الأراضى، وھو یعد عامل حفز لجذب الاستثمار ات لھذه  من تكالیف البنیة التحتیة لھذه % ٣٠
المناطق بما یخدم التنمیة، وتضمن القانون حوافز غیر مالیة لدعم التعلیم الفنى والعمالة وتمویل 

تاج، كما قنن وضع المجلس الأعلى للاستثمار بالإضافة إلى بالإن البحوث والدراسات المتعلقة 
الأولى بالرعایة وإعدادھا وتبسیط إجراءات إقامة  وضع خریطة استثماریة فى القطاعات 

   .المشروعات وتأسیسھا
وركز القانون في الفصل الثالث على مبدأ المسؤولیة المجتمعیة للمستثمرین، فأجاز 

صیص نسبة من أرباحھ السنویة لاستخدامھا في إقامة نظام للتنمیة القانون الجدید للمستثمر تخ
مشروعھ الاستثماري، من خلال المشاركة في مجال أو أكثر من مجالات  الاجتماعیة خارج

حمایة البیئة، وتقدیم الرعایة الصحیة والاجتماعیة والثقافیة، أو تمویل البحوث والدراسات 
الإنتاج وتحسینھ، وكذلك التدریب والبحث العلمي، وإن وحملات التوعیة الھادفة إلى تطویر 

المبلغ الذي ینفقھ المستثمر في إحدى ھذه المجالات سیكون قابل للخصم عند تطبیق أحكام قانون 
  .٢٠٠٥ لسنة ٩١ضریبة الدخل 

وتناول قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الضمانات القانونیة للمستثمر الأجنبي في 
الضمانات الممنوحة للاستثمارات، وذلك : باب الثاني من القانون تحت عنوانالفصل الأول من ال

 احترام الدولة لكافة على، حیث نص القانون على العدالة والإنصاف والتأكید ١٠- ٣من المادة 
فقد . العقود التي تبرمھا، وكفالة معاملة مماثلھ للمستثمر الأجنبي لتلك التي تمنح للمستثمر الوطني

من القانون بشكل واضح علي تمتع جمیع الاستثمارات المقامة في جمھوریة ) ٣(دة نصت الما
مصر العربیة بالمعاملة العادلة والمنصفة، مع التأكید علي كفالة الدولة  للمستثمر الأجنبي معاملة 
مماثلة لتلك التي تمنحھا للمستثمر الوطني، وأجازت المادة استثناء بقرار من مجلس الوزراء 

 معاملة تفضیلیة للمستثمرین الأجانب تطبیقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، ولا تخضع الأموال تقریر
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المستثمرة لأي إجراءات تعسفیة أو قرارات تتسم بالتمییز، كما تمنح الدولة المستثمرین غیر 
المصریین إقامة في جمھوریة مصر العربیة طوال مدة المشروع، وذلك دون الاخلال بأحكام 

قانون ضمانات وحوافز ( المنظمة لذلك، وعلي النحو الذي تبینھ اللائحة التنفیذیة للقانونالقوانین
  ).٣ مادة ٢٠١٧ لسنة ٧٢الاستثمار رقم 

  :٢٠١٧لسنة ) ٧٢(حوافز الاستثمار في إطار القانون المصري رقم 
حدد المشرع المصري ثلاثة أنواع من الحوافز الخاصة بالمستثمر طبقًا لنص القانون 

، أولھا حوافز عامة تتمتع بھ جمیع المشروعات الخاضعة لأحكام ھذا القانون، ٢٠١٧ لسنة ٧٢
وحوافز خاصة تخضع لھا كافة المشروعات التي تقام بعد العمل بھذا القانون إلى جانب الحوافز 

  .الإضافیة التي تساھم في تشجیع المستثمر للاستثمار فى الدولة المضیفة
  :الحوافز العامة  -١

 بالحوافز العامة، ٢٠١٧ لسنة ٧٢تع جمیع المشروعات الخاضعة لأحكام القانون تتم
  :، وتشمل ھذه الحوافز ما یأتي)١(وذلك فیما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة 

تعفى من ضریبة الدمغة ومن رسوم التوثیق والشھرعقود تأسیس الشركات والمنشآت   •
والرھن المرتبط بأعمالھا، وذلك لمدة خمس سنوات من تاریخ وعقود التسھیلات الائتمانیة 

  .قیدھا في السجل التجاري
كما تعفى من الضریبة والرسوم المشار إلیھا عقود تسجیل الأراضي اللازمة لإقامة   •

  .الشركات والمنشآت
من قانون ) ٤(تسري على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام ھذا القانون أحكام المادة   •

 الخاصة بتحصیل ١٩٨٦ لسنة ١٨٦ظیم الإعفاءات الجمركیة الصادرة بالقانون رقم تن
اثنان بالمائة من القیمة، وذلك على جمیع ما %) ٢(ضریبة جمركیة بفئة موحدة مقدارھا 

  .تستورده من آلات ومعدات وأجھزة لازمة لإنشائھا
لمنشآت التي تعمل في كما تسري ھذه الفئة الموحدة على جمیع ما تستورده الشركات وا  •

  .مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجھزة لازمة لإنشائھا أو استكمالھا
ومع عدم الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص علیھ في قانون الجمارك الصادر   •

 للمشروعات الاستثماریة ذات الطبیعة الصناعیة  یكون١٩٦٣ لسنة٦٦بالقانون رقم 
كام ھذا القانون استیراد القوالب والاسطمبات وغیره من مستلزمات الإنتاج الخاضعة لأح

ذات الطبیعة المماثلة دون رسوم جمركیة وذلك لاستخدامھا فترة مؤقتة في تصنیع 
  .منتجاتھا، وإعادة تصدیرھا للخارج

ویكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تسجل مستندات   •
خول وإعادة الشحن في سجلات تعد لھذ ا الغرض بالھیئة، وذلك بالتنسیق مع وزارة الد

  .المالیة
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  :الحوافز الخاصة  -٢
 وفقًا -  ٢٠١٧ لسنة ٧٢تمنح المشروعات الاستثماریة التي تقام بعد العمل بالقانون 

 على  خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضریبة كحافز استثماريٍّ-الاستثماریة للخریطة 
  :النحو الآتي

ویشمل المناطق الجغرافیة الأكثر ) أ(خصمًا من التكالیف الاستثماریة للقطاع % ٥٠نسبة   •
احتیاجا للتنمیة طبقًا للخریطة الاستثماریة، وبناء على الإحصاءات الصادرة من الجھاز 

 الذيحو المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقًا لتوزیع أنشطة الاستثمار بھا على الن
  .تبینھ اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

ویشمل باقي أنحاء الجمھوریة ) ب(خصمًا من التكالیف الاستثماریة للقطاع  % ٣٠نسبة   •
  .وفقًا لتوزیع أنشطة الاستثمار

من رأس المال المدفوع %) ٨٠(وفي جمیع الأحوال یجب ألا یجاوز الحافز الاستثماري   •
 لسنة ٩١لنشاط، وذلك وفق أحكام قانون الضریبة على الدخل رقم حتى تاریخ بدء مزاولة ا

٢٠٠٥   
  .كما یجب ألا تزید مدة الخصم عن سبع سنوات من تاریخ بدء مزاولة النشاط  •

ویصدر رئیس مجلس الوزراء قرارًا بناء على عرض مشترك من الوزیر المختص ووزیر   •
) أ ( فرعیة لأنشطة الاستثمار بالقطاعین المالیة والوزیر المعني بتحدید توزیع القطاعات ال

  .المشار إلیھما) ب(و
  .ویجوز إضافة أنشطة جدیدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى  •

  :شروط الحصول على حوافز الاستثمار الخاصة
یشترط لتمتع المشروعات الاستثماریة بالحوافز الخاصة من ھذا القانون توافر الشروط 

  :الآتیة
  .أن یتم تأسیس شركة أو منشأة جدیدة لإقامة المشروع الاستثماري  •

أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاھا ثلاث سنوات من تاریخ العمل باللائحة   •
التنفیذیة لھذا القانون، ویجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزیر المختص 

  .مد ھذه المدة لمرة واحدة
ون أي من المساھمین أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساھم أو استخدم في ألا یك  •

إنشاء المشروع الاستثماري أو تأسیسھ أو إقامتھ المتمتع بالحافز أیا من الأصول المادیة 
لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام ھذ ا القانون أو قام بتصفیة تلك الشركة أوالمنشأة 

من ھذه المادة بغرض إنشاء مشروعات استثماریة جدیدة ) ٢( المبینة بالبند خلال المدة
یتمتع بالحوافز الخاصة المشار إلیھا؛ ویترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز 

 لسنة ٧٢قانون ( المشار إلیھ، والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جمیع المستحقات الضریبیة 
  ).١١ مادة ٢٠١٧
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  ):٣، ص٢٠١٣صالح ، (تي بجب توافرھا في قوانین الاستثمارالسمات ال
  . المرونة والوضوح بشكل یحقق مناخ استثماري جید  -

وجود الضمانات الكافیة والخاصة بعدم التأمیم، والمصادرة، والحریة في تحویل الأرباح   -
  .ورأس المال

  . وجود حوافز جاذبة للاستثمار الأجنبي  -
  . قیود الخاصة في المناطق الحرةتحریر الاقتصاد من ال  -

ویعد الاستقرار التشریعي من أھم العوامل المؤثرة في القرارات الاستثماریة، حیث ینتج 
عن عدم الاستقرار التشریعي زیادة التعقیدات والروتین في الإجراءات مما یؤدي إلى وجود بیئة 

  ).٢٩٨، ص٢٠١٦ محمد،(طاردة للاستثمار وغیر جاذبة 

ویة المنازعات بین المѧستثمرین والدولѧة المѧصریة، ودور التحكѧیم التجѧاري كوسѧیلة          تس: ثالثًا
  لحل منازعات الاستثمار الأجنبي

تثیر عقود الاستثمار العدید من المشكلات القانونیة والمنازعات التي تتسم بصعوبتھا 
وحدتھا، فإذا كانت العقود المبرمة بین الدولة أو أحد أجھزتھا العامة وبین الأشخاص الوطنیة 
الخاصة في إطار القانون الوطني الداخلي تثیر العدید من الخلافات، وتقتضي في العدید من 

ن تفرد لھا قانونًا لیحكمھا، فإن ھذه المشكلات تتضاعف إذا كانت العقود قد أبرمت بین الدول أ
الدولة وبین الأشخاص الأجنبیة على صعید العلاقات الدولیة، لما تثیره من المشكلات من 
احتكاكات مباشرة وغیر مباشرة بین الدول المضیفة للاستثمار بصفتھا الدول المستوردة لرأس 

نبي وبین الدول المصدرة لھ بصفتھا دول جنسیة المستثمرین وبصفتھا الدول صاحبة المال الأج
الحق في منح الحمایة الدبلوماسیة لمواطنیھا في حالة وقوع الضرر بھم أو بممتلكاتھم؛ فیجب 
إرساء الضمانات القانونیة، التي تشكل سیاجًا یحمي العلاقات القانونیة الناشئة في ھذا المجال، 

 ھي رابطة قانونیة مشوبة -  بصفة عامة -تب عنھا من آثار، ذلك أن ھذه العلاقات وما یتر
، ومن ھنا تنجم صعوبة المشكلات وحدتھا التي تثیرھا ) ٩، ص٢٠٠٢النظامي ،(بعنصر أجنبي 

ھذه العلاقة من حیث التفاوت وعدم التكافؤ في المراكز القانونیة لأطراف ھذه العقود، حیث إن 
م بین طرفین غیر متكافئین، الدولة المضیفة من جھة والشخص الأجنبي التابع ھذه العقود تبر

لدولة أخرى من جھة ثانیة، فالدولة بوصفھا شخص من أشخاص القانون العام الداخلي تتمتع 
بمزایا سیادیة استثنائیة لا یتمتع بھا الشخص الأجنبي الخاص المتعاقد معھا الذي یعد كأصل عام 

، كما تتسم المنازعات الناشئة ) ٦ ،ص١٩٩٠مصطفى،  (انون الخاص شخص من أشخاص الق
عن ھذه العقود بشكل عام بالتعقید نظرًا لدولیتھا، فنجد أن حقوق المستثمرین الأجانب وتوقعاتھم 
تعاني في عدید الدول من عقبات غیر متوقعة مما یثیر الكثیر من المنازعات بین المستثمرین، 

صر ھذه العقود لكون ھذه الأخیرة تستغرق وقتًا طویلًا في التنفیذ، وبسبب بفعل التغیرات التي تعا
  .الخصوصیة التي تمتاز بھا ھذه العقود كونھا تبرم مع الدولة والأشخاص الأجنبیة
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  :أسباب منازعات الاستثمار
تثیرعقود الاستثمار مجموعة من المنازعات التي تنشأ نتیجة لتغیر الظروف التي 

برام العقد، ویرجع ذلك لأسباب متنوعة منھا تعود إلى الدولة المضیفة ومنھا عاصرت مرحلة إ
  .تعود إلى المستثمر

  :أسباب منازعات الاستثمار الراجعة إلى الدولة المضیفة
تتمتع الدولة المضیفة للاستثمار بسلطات استثنائیة ناتجة عن كونھا شخصًا عاما صاحب 

اتخاذ بعض التصرفات أو الإجراءات التي تؤدي إلى مركز سیادي، والذي یعطیھا الحق في 
نكوثھا عن جمیع الالتزامات المفروضة علیھا أو بعضھا، فقد تقوم الدولة بنزع ملكیة المشروع 
الاستثماري أو مصادرتھ أو تأمیمھ، أو تقوم بتغییر القانون، ومن جانب آخر فقد تقوم الدولة 

ھا المنفردة على عقد الاستثمار كإنھاء العقد إنھاءً باتخاذ إجراءات انفرادیة ناتجة عن إرادت
مبتسرًا أو عدم الالتزام بالشروط المنصوص علیھا في العقد، وسوف نوضح ھذه الأسباب فیما 

  :یلي

 ففي إطار ممارستھا لسیادتھا الوطنیة، :الإجراءات الحكومیة السالبة للملكیة الأجنبیة  -١
یمیة من أجل توجیھ الاستثمارات الأجنبیة لخدمة تقوم أحیانًا بإجراءات تشریعیة وتنظ

أھدافھا التنمویة، ویكون لھذه الدولة الحق في تنظیم ملكیة الأجانب للأموال وحیازتھا 
 - كذلك - واستثمارھا في القطاعات الاقتصادیة المختلفة داخل إقلیمھا، كما أن لھا الحق 

حقوق داخل اختصاصھا في منع الأجانب بشكل كلي أو جزئي من ممارسة ھذه ال
الإقلیمي، ومع ذلك فإن الدولة قد تسمح للأجانب بتملك الأموال واستثمارھا بطریق قانوني 
في إقلیمھا، من ھنا فإنھ یتعین ألا یستحوذ على ھذه الأموال إلا بصورة أصولیة مسببة 

  .وبإتباع الإجراءات القانونیة التي ینظمھا القانون الداخلي

الإجراء الذي تتخذه : ویعرف نزع الملكیة بوجھ عام بأنھ : صالح العامنزع الملكیة لل  -٢
الدولة أو أحد ھیئاتھا العامة لنزع ملكیة أموال عقاریة مملوكة لأشخاص خاصة تحقیقًا 
لدواعي الصالح العام، بموجب قرار إداري یصدر عن الجھة 

ع الملكیة الخاصة ، وتدخل السلطة العامة في الدولة لنز) ٤٩،ص٢٠٠٩عثمان،(المختصة
أو تقیدھا لیس إجراءً حدیثًا فقد عرفتھ كل الأنظمة القانونیة القدیمة والحدیثة، بل إن 
الأفكار الرأسمالیة القائمة على تقدیس الملكیة الفردیة بوصفھا حقًا طبیعیا للإنسان لم تحل 

نھائیة في  بالقدرة على نزع الملكیة الخاصة بصفة -  مع ذلك -دون الاعتراف للدولة 
وأیا كان النظام القانوني الذي ). ٣٣،ص٢٠١٠صدقة،(حالات معینة لدواعي الصالح العام

یتم بمقتضاه نزع الملكیة، فإنھ یمثل عائقًا في وجھ الاستثمار الأجنبي المباشر، ویمس 
بملكیة المستثمر الأجنبي سواء بطریقة مباشر أو غیر مباشر 

لدولة بنزع ملكیة المشروع الاستثماري من إن قیام ا). ١٠٤،ص٢٠٠٦السامرائي،(
المستثمر دون أن یجیز لھا القانون ذلك أو دون تحقیق الشروط اللازمة لنزع الملكیة وھي 

  .المنفعة العامة والتعویض العادل یعد سببًا لنشوء النزاع بین الطرفین

مقتضاه على المصادرة إجراء تتخذه السلطة العامة في الدولة، وتستولي ب: المصادرة  -٣
ملكیة كل الأموال أو بعضھا أو الحقوق المالیة المملوكة لأحد الأشخاص، وذلك دون أداء 
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أخذ الممتلكات الخاصة من قبل : "أي مقابل، كما عرف بعض الفقھاء المصادرة بأنھا
 ).٣٦ص ،٢٠١٠صدقة،( الدولة بدون تعویض مھما یكن شكل ذلك وبموجب أي اسم ینفذ

  :لى نوعینوتنقسم المصادرة إ
وھي المصادرة التي تتم عن طریق السلطة القضائیة كعقوبة تكمیلیة : المصادرة  الجنائیة

لجرائم جنائیة معینة، كمصادرة الأشیاء المتحصلة من الجریمة إذا كان استعمالھا أو 
حیازتھا یعد جریمة في ذاتھ، ویترتب على المصادرة أیلولة المال المصادر إلى الدولة دون 

ل، وأھم ما یمیز المصادرة عن نزع الملكیة للمصلحة العامة ھو التعویض؛ إذ إنھ في مقاب
  .الأولى لا یوجد تعویض بینما في الأخیرة یكون النزع وفقًا لتعویض عادل

وھي إجراء وقائي تقتضیھ اعتبارات الأمن والسلامة والصحة والآداب : المصادرة الإداریة
بمصادرة الاغذیة الفاسدة مثلًا، أو الأفلام أو الأشرطة العامة، كقیام السلطة الإداریة 
  . السینمائیة المخلة بالآداب العامة

 تقوم الدولة المضیفة للاستثمار أو أحد الأجھزة التابعة لھا بتأمیم المشروع :التأمیم  -٤
الاستثماري من المستثمر مما یؤدي إلى نشوب النزاع بینھما، ویقصد بالتأمیم خروج 

 ذمھ مالكھ وأیلولتھ إلى الدولة أو إحدى الجھات التابعة لھا ممثلة في الدولة المال من
، وإجراء التأمیم من الإجراءات التي تھدد الملكیة الخاصة  )١٥٣،ص١٩٩٨صدیق،(

للمستثمر وھو ما یثیر قلقھ، ومثال على ما تقدم ما عانى منھ الاقتصاد الوطني من آثار 
القرن الماضي نتیجة لعملیات التأمیم والمصادرة التي سلبیة خلال حقبة الستینیات من 

تعرضت لھا بعض الاستثمارات، وھو ما تسبب في تشكیل عامل طرد للمستثمرین 
الوطنیین والأجانب وھروبھم بأموالھم إلى دول أخرى تضمن لھم عدم خضوع مشروعھم 

ریعات ؛ لذلك اتجھت التش)١٥٤،ص١٩٩٨صدیق،( الاستثماري للتأمیم أو المصادرة
الوطنیة التي سنت حدیثًا بحظر تأمیم المشاریع الاستثماریة مما یعد وسیلة لطمأنة 

 الذي نص في ٢٠١٧ لسنة ٧٢المستثمرین من مثل ھذه الإجراءات، كما جاء في القانون 
المادة الرابعة منھ على عدم جواز تأمیم المشروعات الاستثماریة، أو نزع ملكیة أموال 

اریة إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعویض عادل یدفع مقدمًا دون المشروعات الاستثم
تأخیر، وتكون قیمتھ معادلة للقیمة الاقتصادیة العادلة للمال المنزوع ملكیتھ في الیوم 
السابق علي صدور قرار نزع الملكیة، وتكون التعویضات قابلة للتحویل دون قید، ولا 

تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة یجوز بالطریق الإدارى فرض الحراسة علي 
علیھا إلا بموجب حكم قضائي نھائي، كما لا یجوز التحفظ علیھا إلا بموجب أمر أو حكم 

قانون ضمانات وحوافز (قضائي، ولا یكون ذلك كلھ إلا في الأحوال المبینة في القانون 
شروعات ، ولا یجوز الحجز علي أموال الم) ٤ مادة ٢٠١٧ لسنة  ٧٢الاستثمار رقم 

الاستثماریة أو مصاردتھا أو تجمیدھا إلا بناءً علي أمر قضائي أو حكم نھائي، وذلك عدا 
الدیون الضریبیة، واشتراكات التأمینات الاجتماعیة المستحقة للدولة التي یجوز تحصیلھا 
عن طریق الحجز بجمیع أنواعھ، مع عدم الاخلال بما یتفق علیھ في العقود التي تبرمھا 

 أو الأشخاص الاعتباریة العامة مع المستثمر، وبطبیعة الحال فإن النص على عدم الدولة
جواز تأمیم المشاریع الاستثماریة أو مصادرتھا یعد من قبیل الضمانات المھمّة التي یبحث 

  . عنھا المستثمر لحمایة مشروعھ الاستثماري
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 من مظاھر سیادة الدولة :قیام الدولة بإحداث تغییرات جوھریة في تشریعاتھا الوطنیة  -٥
على المستوى الداخلي، ھو حق الدولة في تشریع القوانین وسنھا واللوائح التي تراھا 
محققة لمصلحتھا القومیة، فمن حق الدولة صاحبة السیادة سن القوانین والتشریعات التي 

لة وبین تنظم العلاقات بین أفراد المجتمع، وكذلك بینھم وبین الھیئات العامة، وبین الدو
الأطراف الأجنبیة بطریقة مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة بین أجھزتھا العامة وھذه 
الأطراف التي تتعامل معھا، وغالبًا ما یسعى المستثمر الأجنبي جاھدًا، إلى التمسك 
باستقرار العلاقات العقدیة واستمراریتھا دون أي تعدیل أو تغییر في النصوص التشریعیة 

ة، حیث یعد الاستقرار التشریعي شرطًا جوھریا لتشجیع الاستثمارات للدولة المضیف
الأجنبیة، وفي الوقت نفسھ أداة قانونیة یعتمد علیھا المستثمر الأجنبي لمواجھة الآثار 
السلبیة التي قد یتعرض لھا مشروعھ الاستثماري جراء التعدیلات التشریعیة 

فة بإحداث تغییرات تشریعیة على ، فقد تقوم الدولة المضی) ١٩٦،ص٢٠١٨نسیمة،(
القوانین المتعلقة بالاستثمار تؤدي إلى حرمان المستثمر المتعاقد معھا من بعض المزایا أو 
جمیعھا التي كان یتمتع بھا في ظل القوانین المعاصرة لإبرام العقد، ویترتب على ذلك 

  .ضررًا للمستثمر مما یؤدي إلى نشوب النزاع بینھما

 یرتبط ھذا النوع من :لانفرادیة المختصة بإنھاء العقد وعدم الالتزام بشروطھالإجراءات ا -٦
الإجراءات الانفرادیة بالنوع السابق الخاص بقیام الدولة بإجراء تغییرات أو تعدیلات في 
تشریعاتھا وأساس العلاقة بینھما أن كلاھما یتم من منطلق الإرادة المنفردة للدولة ودون 

ر الأجنبي كطرف ثان في العلاقة العقدیة، فالدولة تتخذ ھذه الرجوع إلى المستثم
الإجراءات بموجب سیادتھا التي تراھا محققة لمصلحتھا القومیة، على المشروعات 
القائمة داخل إقلیمھا سواء بسن التشریعات واللوائح والقوانین التي تنظم إقامة تلك 

ات التي تتعامل بھا ھذه المشروعات وتنظم سیر العمل بھا، أو بتنظیم الإجراء
المشروعات مع الدولة أو مع الإجھزة العامة التابعة لھذه الدولة، فمن حق المستثمر على 
الدولة المضیفة أن تحترم التزاماتھا التعاقدیة، ومن أھم ھذه الالتزامات العمل على تنفیذ 

 الشروط الواردة فیھ العقد بمجرد إبرامھ، وتلتزم الدولة عند تنفیذ العقد فیھ باحترام كافة
وفقًا لمقتضیات حسن النیة، وعلیھا ان تنفذ شروط العقد بأكملھا 

ومن أمثلة الإجراءات الانفرادیة، وقّعت السنغال عقدًا مع ). ٢٨٧،ص٢٠١١ناصیف،(
 وقد أنھت السنغال بإرادة منفردة عقدھا مع الشركة؛ فرفعت الشركة S.O.A.B.Iشركة 

الذي أصدر حكمًا بإلزام ) الاكسید(تسویة منازعات الاستثمار النزاع إلى المركز الدولي ل
السنغال بالتعویض للشركة؛ وذلك لجبر الضرر الذي لحق بھا جراء إنھاء العقد المبرم 
بینھما، ولقد تقدمت الشركة بطلب لإصدار الأمر بتنفیذ الحكم الصادر من الاكسید إلى 

وبطبیعة الحال قامت السنغال . لحكمرئیس محكمة باریس والذي أصدر الأمر بتنفیذ ا
 ١٩٨٩/١٢/٥بالطعن على ھذا الأمر أمام محكمة استئناف باریس التي أصدرت في 

 بتعھدھا أیضا بأن تنفذ الاكسید یقضيإن قبول الدولة لعرض النزاع أمام : حكمھا، وھو
حكیم،  التعن محكمةعلى إقلیمھا الالتزامات المالیة التي یفرضھا علیھا الحكم الصادر 

 التنفیذ الساریةولكن ذلك لا یعني تنازلھا عن حقھا في التمسك بحصانتھا ضد إجراءات 
ولما كانت الشركة المدعیة لم تقم بإثبات أن الأموال التي سبق التنفیذ .  أخرىإقلیم دولةفي 

 خصصتھا لنشاطوالتي ممكن أن تكون الدولة (علیھا تدخل في إطار الأموال العامة 
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، لذلك فإن تنفیذ حكم التحكیم یتعارض مع ) تجاري من أنشطة القانون الخاصاقتصادي أو
النظام العام الدولي، ولقد طعنت الشركة على ھذا الحكم بالنقض فأصدرت محكمة النقض 
الفرنسیة حكمھا الذي أكد على المبدأ السابق القاضي بأن الدولة التي تقبل الخضوع لقضاء 

  .بالتنفیذ أن یكون حكم المحكمین مشمولًا بأمر التحكیم تقبل في الوقت نفسھ

  :أسباب منازعات الاستثمار الراجعة للمستثمر
لا یمكن إسناد قیام منازعات الاستثمار بین الدولة المضیفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي 

اھھ بل إلى قیام الدولة بانتھاك حقوق المستثمر الأجنبي أو خرق الالتزامات الملقاه على عاتقھا تج
  :قد تعود أسباب تلك المنازعات إلى المستثمر الأجنبي نفسھ، ومن ھذه الأسباب

، الأمر الذي یؤدي إلى قیام مخالفة المستثمر لشروط الترخیص أو العقد أو الاتفاقیة  -١
السلطة المرخصة بإصدار قرارات ضد المستثمر، مثل تقصیر مدة أي من المیزات 

، إلغاء الممیزات كلیا أو )من كھرباء، ضرائب إلخ(الممنوحة للمشروع أو حجمھا 
  .جزئیا، إلغاء ترخیص الاستثمار

یتعین على المستثمر المرخص لھ : عدم تنفیذ المشروع الاستثماري في وقتھ المحدد  -٢
بالبدء بالإجراءات اللازمة لتنفیذ المشروع الاستثماري وفقًا للجدول الزمني المقدم من 

صة بذلك، وعلیھ الالتزام بالمواعید التي حددھا لأغراض تنفیذ المشروع قبل الھیئة المخت
الاستثماري؛ فإن تأخیر المستثمر عن البدء في المشروع الاستثماري، أو تأخیره عن 
إتمام تنفیذه في الوقت المحدد أو عدم البدء أصلاً في تنفیذ المشروع الاستثماري یعد سببًا 

  .لة المضیفة والمستثمررئیسًا لنشوء النزاع بین الدو

 عدم :مخالفة المستثمر لواجباتھ وفق الترخیص الممنوح لھ من الجھة المختصة  -٣
مباشرة العمل بالمشروع خلال المدة المحددة قانونًا، أو مثلًا إخفاقھ في رفع تقاریر 
دوریة عن سیر عمل تنفیذ المشروع للسلطة المرخصة المختصة خلال المدة المحددة 

 أو عدم امتلاكھ سجل منظم یدون فیھ أصول المشروع والمواد المستوردة المعفاة قانونًا،
  .من الرسوم والضرائب من شأنھ أن ینشأ نزاع بین الدولة والمستثمر

 یحق للدولة أو أحد أجھزتھا المتعاقدة مع :عدم التزام المستثمر بالإعلام والإخبار  -٤
یة سیر المشروع الاستثماري؛ لذلك یقع على المستثمر الرقابة والمعرفة الدائمة عن كیف

عاتق المستثمر التزامًا متمثلاً بالإعلام والإخبار، فیجب على المستثمر أن یعطي للدولة 
المضیفة أو للجھات التابعة لھا كل الأوراق والمستندات والخطط والوثائق التي تطلبھا، 

ا المشاریع، وأن ھذه الأوراق أو مع تقدیم تقاریر دوریة تفصیلیة بالحالة التي تكون علیھ
والحقیقة أن ھذه ). ٢٠٠٣،٢٢٦الحداد، (الوثائق المتنوعة تصبح ملكًا خالصا للدولة 

الالتزامات تساعد بشكل كبیر على تحقیق قدر من العدل بین أطراف العقد الاستثماري، 
، وأن ) ٨،ص٢٠١٤البھجري، (كما تحقق قدرًا من التوازن في العلاقة العقدیة بینھما

إخلال المستثمر بھا یؤدي إلى حدوث نزاع بینھ وبین الدولة المتعاقد معھا، ففي المنازعة 
، حیث أنھ تم إبرام عقد الاستثمار Kloknerالتي حدثت بین حكومة الكامیرون وشركة 

بین الطرفین، على أن تقوم الشركة المستثمرة بإنشاء مصنع في الكامیرون متخصص 
 وبعد إنشاء المصنع  امتنعت حكومة الكامیرون عن تسدید قیمة في إنتاج السماد،
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المصنع حسب ما ھو متفق علیھ في عقد الاستثمار المبرم بین الطرفین، وقامت الشركة 
بإحالة النزاع إلى المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار تطالب فیھ الحكومة 

ذي بینھما لكن علل الجانب الكامیروني الكامیرونیة بسداد قیمة المصنع ووفقًا للاتفاق ال
سبب رفضھ دفع قیمة المصنع بأن الشركة المستثمرة قد تصرفت على نحو یتسم 
بالتدلیس والخداع وأخلت بالتزاماتھا بإخبار حكومة الكامیرون وإعلامھا بالظروف 

اء المحیطة بالعقد سواء في أثناء مرحلة التعاقد أو بعدھا، وھذا التصرف یؤدي إلى إعف
حكومة الكامیرون بالوفاء بقیمة المصنع الذي تطالب بھ الشركة المعنیة، إضافة إلى ذلك 
فإن الشركة المستثمرة أخفت الكثیر من المعلومات والحقائق التي لو علمت بھا حكومة 
الكامیرون لامتنعت عن الاستمرار في المشروع، وركزت حكومة الكامیرون على 

لالتزام العام بالإخبار ومكاشفة الدولة بكافة الظروف الفعلیة؛ إخلال الشركة المستثمرة با
  خالفت الالتزامات Kloknerوعلیھ فقد انتھت ھیئة التحكیم بأن الشركة المستثمرة

الدولة (الجوھریة الناشئة عن عقد الاستثمار المبرم بینھا وبین حكومة الكامیرون
مضیفة بالثمن الكامل للمصنع الذي تم ، ولا یحق لھا التمسك بمطالبة الدولة ال)المضیفة

  ).٣٩٨،ص٢٠١٣عمران ،(إقامتھ كما ھو منصوص علیھ بقانون الاستثمار 

  :التحكیم كوسیلة لحل منازعات الاستثمار الأجنبي
تلجأ الدول الجاذبة للاستثمار إلى التحكیم كضمانة إجرائیة لتشجیع الاستثمارات على 

ن الدول أن تدرج في صلب قوانینھا المشجعة للاستثمار أراضیھا، وھو الأمر الذي دفع كثیر م
ویلعب التحكیم . نصوصًا صریحة تفید قبول التحكیم كوسیلة إجرائیة لحسم منازعات الاستثمار

دورًا مھما في حسم المنازعات التي یمكن أن تثیرھا عقود الاستثمار إلى درجة أن بعض الدول 
  ).٣ص، ٢٠٠١الحداد،(ة من العقود تعده أمرًا ضروریا بشأن ھذه الطائف

  :فكرة التحكیم في منازعات الاستثمار
تحتاج معظم الدول إلى الاستثمار الأجنبي لكونھ یستطیع أن یلعب دورًا أساسیا في عملیة 
تنمیة الدول المضیفة لھ، فھو یمكنھا من استغلال مواردھا الطبیعیة كما یسھم في تنمیة بنیتھا 

 والطرق والمطارات، وكذلك تدریب الأیدي العاملة المحلیة، وتنمیة مختلف التحتیة كالاتصالات
الصناعات وتطویرھا من خلال ما یقدمھ من أصول متنوعة منھا رأس المال والتكنولوجیا 

  ).٢ص، ١٩٩٨ ،ملحم( الإداریة والوصول إلى الأسواق الأجنبیة والقدرات والمھارات
لفض النزاعات بشكل عام، فإنھ یتمیز بأھمیة وإضافة لما یتمیز بھ التحكیم كوسیلة 

وخصوصیة بالغة في مجال منازعات الاستثمار، ولقد برز التحكیم كوسیلة من أفضل الوسائل 
في تسویة منازعات الاستثمار لكونھ یمكن أطراف النزاع من تسویة منازعاتھم الاستثماریة عن 

ي یؤھلھم للفصل في ھذا النوع من طریق محكمین یتمتعون بخبرة وكفاءه عالیة، الأمر الذ
المنازعات بطریقة فاعلھ، كما أن التحكیم لا یتقید بإجراءات ومواعید معینھ، حیث یكون 
للأطراف دائما حریة تحدید مكان التحكیم وزمانھ، بالإضافة إلى إمكانیة تحدید النزاع موضوع 

تطبیق استجابة لطبیعة النزاع، كما التحكیم، مع اختیار القواعد الموضوعیة والإجرائیة الواجبة ال
أن استجابة التحكیم لتسویة الخلاف بأقل قدر من العلانیة في الخصومة یعطي جوا من الصفاء 
المنشود بین المتنازعین بعیدًا عما یمكن أن یتسبب بھ رفع النزاع إلى القضاء العادي مما یعمل 
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وكوسیلة لاستئناف علاقاتھم في المستقبل على الحفاظ على سمعة المتنازعین وأسرار تعاملاتھم 
  ).٣٣٣،ص٢٠٠١السعید،(

  :أھمیة التحكیم في منازعات الاستثمار الأجنبي
  یعد التحكیم أحد وسائل حسم المنازعات وھو طریق استثنائي یقوم على إرادة 

  .الأطراف، حیث یلجأ إلیھ الخصوم لحل النزاع دون المحكمة المختصة
وقد كان بشكلھ البدائي الوسیلة المعتمدة لحل المنازعات بین  والتحكیم وسیلة قدیمة 

الخصوم إلا أن أھمیتھ قد ازدادت حدیثًا بعد إنشاء الأمم المتحدة، ولقد تأكدت أھمیة التحكیم في 
مجال التجارة الدولیة والاستثمار كوسیلة لحل ما ینشأ عن ھذه العلاقات الدولیة من منازعات، 

كثر استخدامًا في منازعات الاستثمار والمجسدة في غالبیة القوانین حیث أصبح الوسیلة الأ
الوطنیة للاستثمار، وأیضًا في الاتفاقیات الدولیة لحمایة الاستثمار، حیث تشترط كل منھا 
ضرورة وجود اتفاق علي التحكیم في عقد الاستثمار كضمانة أساسیة لتجنب اللجوء الوطني 

  .للدولة المضیفة

تفاقیات الدولیة لتشجیع الاستثمار الأجنبي وحمایتھ، لم یكن أمام المستثمر وقبل تطور الا
الأجنبي في تسویة منازعاتھ ضد الدولة المضیفة، إلا اللجوء للمحاكم الوطنیة أو اللجوء لطلب 
الحمایة الدبلوماسیة من دولتھ، وكذلك اللجوء للتحكیم في حالة وجود عقد استثمار یتضمن شرط 

یم في حالة حدوث منازعات بین الطرفین، غیر أنھ نتیجة لتطور الاتفاقیات الدولیة اللجوء للتحك
للاستثمار، أصبح للمستثمر حق المطالبة المباشرة ضد الدولة المضیفة لاستثماره، وبدء 

  .إجراءات تحكیم في مواجھتھا حتي في حالة وجود عقد یتضمن إتفاق علي التحكیم 

( محكم أو محكمین)تھدف إلى إعطاء حل للنزاع من قبل ھیئة ویعد التحكیم تقنیة قانونیة 
تتمتع بسلطة الحكم أو القضاء، وذلك لیس تفویضًا من دولة ولا من سلطة تشریعیة بل تستمد 
ولایتھا من اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكیم، ویمكن ان یكون ھؤلاء المحكمین مجرد 

 ھیئة أو مركز دائم للتحكیم یخول لھ حق الفصل أشخاص طبیعیین أو أشخاص اعتباریة خاصة
  .في النزاع الذي ینشأ بین الطرفین بعیدًا عن اللجوء إلى القضاء العادي وفقًا لاتفاق الأطراف

ویختلف التحكیم عن القضاء من جھة أن الأساس القانوني لاختصاص القاضي ھو 
اص وممارسة الوظیفة القضائیة القانون، حیث إن المشرع ھو الذي یخول القاضي قبول الاختص

في النزاع المطروح أمامھ، بینما اللجوء للتحكیم لا یتم بشكل إذعاني بقوة المشرع، وإنما ھو 
  .إلیھرضائي بقبول أطراف النزاع باللجوء 

ویكشف الواقع العملي في منازعات الاستثمار أن القواعد التحكیمیة الأكثر إعمالاً في 
" الإكسید"مر الأجنبي، ھي قواعد مركز تسویة منازعات الاستثمارمنازعات الدولة والمستث

، وكذلك تحتل الدولیة بباریسویلیھ قواعد تحكیم غرفة تجارة ستوكھولم ثم قواعد غرفة التجارة 
قواعد تحكیم الیونسترال مكانة ھامة بالنسبة للتحكیم الحر بشكل عام ومؤخرًا في تحكیم 

ر، خاصة بعد إصدارھا لقواعد الشفافیة في التحكیم التعاھدي بین الاستثمار بین الدولة والمستثم
  .٢٠١٤الدولة والمستثمر في أبریل 
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 المبررات التي جعلت من التحكیم القضاء الطبیعي لحسم منازعات عقود الاستثمار
  ):٣٥ص، ٢٠٠٦الأسعد،(

ار بطبیعة تتسم عقود الاستثم: مزایا التحكیم تتناسب مع طبیعة منازعات عقود الاستثمار
خاصة لكون أن أحد طرفیھا ھي الدولة التى تتعاقد مع شخص خاص أجنبي، وأن موضوع العقد 
یكون في الغالب مشروعًا ضخمًا یستغرق عدة سنوات لتنفیذه، ویكلف ملایین الدولارات التى 
 تلائم تلك المنازعات، ویتطلب خبرات فنیة عالیة، ومع كل تلك الخصوصیة فإن التحكیم یتمتع
بالعدید من المزایا التي تلائم منازعاتھ، فالتحكیم نظام للتقاضي من درجة واحدة وحكمھ یتمتع 

 ٢٧قانون ) (دعوى البطلان(بحجیة الأمر المقضي فیھ، ولایجوز الطعن فیھ إلا بشروط مقیدة 
، مما یوفر الوقت بعكس القضاء العادي الذي یجوز الطعن في أحكامھ إلى ) ٥٣،مادة١٩٩٤لسنة 

أقصى الدرجات، ونفس الأمر تم التأكید علیھ في اتفاقیة الیونسترال للقانون النموذجي للتحكیم، 
 بنصھا على أن یكون قرار التحكیم ملزمًا بصرف النظر عن البلد الذي صدر فیھ، ٩٥في مادتھا 

  :وینفذ بناء على طلب كتابي یقدم إلى المحكمة المختصة،ومن ھذه المبررات ما یلي

حیث من مزایا التحكیم في فصل النزاعات ھو سرعة الإجراءات : في الإجراءاتسرعة   •
 إجراءات التحكیماللازمة للفصل في النزاع المطروح للتحكیم في أقل وقت، إذ إن مرونة 

 السرعة التي لا تتوافر عادة في النظم القضائیة الوقت وھيتؤدي إلى توفیر الكثیر من 
وص القانونیة المعوقة للفصل السریع في النزاع، وھو ما التقلیدیة المقیدة ببعض النص

  . الاستثمارمنازعات عقودیحتاجھ البت في 
 إن اختیار الأطراف في منازعات عقود الاستثمار للتحكیم كوسیلة لفض :سریة التحكیم  •

، )٢٢ص، ٢٠١٤الرفاعي،( ما یتمیز بھ التحكیم من سریة ومرونة المنازعات سببھ
 للتحكیم حیث الممیزات الكبرىغیر العلنیة وعدم نشر الأحكام تعد من  فجلسات التحكیم

تظل الأسرار المرتبطة بالعقد والمخترعات سریة، فالأطراف في عقود الاستثمار یرغبون 
في عدم معرفة المنازعات الناشئة بینھم أسبابھا ودوافعھا نظرًا لما قد تؤد إلیھ ھذه المعرفة 

  .ة أو الاقتصادیةمن المساس بمراكزھم المالی
لأنھ یكفل المعرفة والخبرة مع توسیع مجالات الاستثمار الأجنبي : التحكیم قضاء متخصص  •

حیث یكون المحكمون في الأغلب الأعم على أعلى مستوى من الكفاءة العلمیة والعملیة في 
قود المنازعات  التي یتم اختیارھم للفصل فیھا، وما یمتازون بھ من الإحاطة بأعراف الع

محل النزاع وعاداتھا، وكذلك اللغات  التي تحرر بھا العقود وتجرى بھا المراسلات بین 
الأطراف، ومما لاشك فیھ أن وجود قضاء متخصص من شأنھ أن یحقق عدالة تحقق 
رغبات  الأطراف، ومما یساعد على ذلك ھو أن الأطراف على العموم ھم الذین یختارون 

أنسب المحكمین الذین تحتاجھم خصوصیة القضیة محل المحكمین، وحتمًا سیختارون 
  .النزاع

 إن مرونة التحكیم تسمح للمتنازعین بتشكیلھ على النحو :حریة الأطراف في ظل التحكیم  •
،حیث یملك الأطراف أولًا اختیار نوع التحكیم، )١٢٨،ص٢٠٠١إبراھیم ،(المناسب لھم

تحكیمًا مؤسسیا، كما لھم أن یختاروا أن فلھم أن یختاروا إما أن یكون التحكیم خاصا أو 
 - یكون التحكیم تحكیمًا بالقانون أو تحكیمًا بالصلح، ویكون إلتجاء الأطراف المتعاقدة 
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 إلى التحكیم حیث یختارون المحكمین، -بسلطان إرادھتم الحرة المختارة، بموجب الاتفاق
  ).٢٨،ص٢٠٠٠، الشیخ" (وكذلك القانون الواجب التطبیق، وإجراءات التحكیم

لا شك أن اللجوء إلى التحكیم یعد ضمانة : التحكیم ضمانة إجرائیة لتشجیع الاستثمار  •
إجرائیة للمستثمرین، لحسم منازعاھتم مع الدولة الجاذبة للاستثمارات، فطمأنة المستثمر 

. تشجع الاستثمارات الأجنبیة التي ربما تحتاج إلى ضمانات لنزع القلق عن نفس المستثمر
ومن أھم ھذه الضمانات  توفر ضمانات  قضائیة لحمایة استثماراتھ، وعادة ما یرتاح 
المستثمر إلى قضاء التحكیم الذي أصبح ھو القضاء الطبیعي في ھذا المجال خصوصًا أن 
التحكیم من شأنھ أن یبدد مخاوف المستثمرین الأجانب بشأن خضوع منازعاتھم لقضاء 

ن مصدر ترحیب بالنسبة للمستثمرین الأجانب، ومن ھنا یبدو الدولة العادي الذي قلما یكو
  ).٥٩،ص٢٠٠١عكاشة، (التفاعل والوصل بین التحكیم وتدفقات رؤوس الأموال وتنوعھا 

  :التجربة المصریة في تحكیم منازعات الاستثمار
یساھم وجود إطار قانوني منظم للاستثمار في أي دولة في خلق البیئة اللازمة للمستثمر 

جنبي من خلال القوانین الوطنیة التي تضمن العائد لاستثماراتھ، وتضمن حمایة رأس مالھ من الأ
  .المصادرة والأضرار الأخرى التي قد یتعرض لھا في أي وقت

ونظرا لاھتمام الدولة بالمستثمر الذي یأتي على رأس أولویاتھا، وسعي الحكومة لحمایة 
 ٨الاستقرار، استبدلت الدولة قانون الاستثمار رقم الاستثمارات الأجنبیة وتنمیتھا عن طریق 

 ولائحتھ التنفیذیة الذي تناول فیھ ٢٠١٧ لسنة ٧٢ بقانون الاستثمار الجدید رقم ١٩٩٧لسنة 
المشرع الاستثمار تدریجیا على أربعة فصول، وخصص الباب الخامس منھ لتسویة أي نزاع 

الحكومیة یتعلق برأسمال المستثمر أو بتفسیر ینشأ بین المستثمر وأي جھة أو أكثر من الجھات 
أحكام ھذا القانون أو تطبیقھ ودیا دون تأخیر من خلال المفاوضات بین الأطراف المتنازعة، 

،مادة ٢٠١٧ لسنة ٧٢قانون ضمانات وحوافز الاستثمار  رقم (دون المساس بالحق في التقاضي 
٨٢.(  

 الذي یعد أساسًا ١٩٩٤ لسنة ٢٧ن رقم وكذلك قانون التحكیم المصري الصادر بالقانو
لالتزام مصر بالتحكیم كآلیة لتسویة المنازعات المتعلقة بالعقود ذات الطبیعة الاقتصادیة، بما في 

  . ذلك الاستثمار

  :أھم القضایا المتعلقة بمصر أمام التحكیم الدولي
ولي إلى حوالي یصل عدد القضایا التي واجھتھا وما زالت تواجھھا مصر أمام التحكیم الد

 قضیة أمام المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي ومراكز أخرى، ٣٥
 قضایا ما زالت معلقة ٨، وھو عدد القضایا المعروفة، منھم حوالي ٢٠٢٠ أكتوبر ٣٠آخرھم في 

لمستثمرین تجنبًا  أو الحكم فیھا بشكل نھائي، وباقي القضایا انتھوا بالتسویة مع ایتم البتولم 
موقع المركز (للتحكیم، أو تم رفضھا من التحكیم، أو حكم فیھا لصالح الدولة أو لصالح المستثمر 

  .ICSID(الدولي لفض منازعات الاستثمار 
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  : حتى الآن٢٠١١القضایا المتعلقة بمصر أمام التحكیم الدولي بعد عام 
ركةاسم الش نتیجة النزاع اتفاقیة الاستثمار الثنائیة  رقم القضیة  التاریخ 

١٩٩٧ الإمارات -مصر  Concluded ٢٠١١ رجل الأعمال حسین سجواني ARB/11/16 
١٩٩٧ الإمارات -مصر  Concluded ٢٠١١ شركة الغاز الوطنیة الإماراتیة ARB/11/7 
 المملكة المتحدة -مصر

١٩٧٥ 
Concluded ٢٠١١ شركة إندوراما ARB/11/32 

٢٠٠١ الكویت –مصر   Concluded ٢٠٠١ بوابة الكویت ARB/11/6 
٢٠٠٤ فنلندا -مصر  Concluded  رجل الأعمال المصري محمد عبد

 الرؤوف بھجت
٢٠١٢ ARB/17/7 

أمام مركز التحكیم 
 PCAالدولي 

١٩٧٤ فرنسا –مصر   Concluded ٢٠١٢ شركة فیولیا ARB/12/15 
١٩٩٥ بولندا –مصر   Pending ٢٠١٢ رجل الأعمال یوسف مایمان PCA Case No. 

2012/26 
 الولایات المتحدة –مصر 

١٩٨٦ 
٢٠٠٥ ألمانیا –مصر   

Concluded ٢٠١٣ شركة أمبال ARB/12/11 

٢٠٠٥ ألمانیا –مصر   Concluded ٢٠١٣ شركة أوتش الألمانیة ARB/13/37 
١٩٩٢ إسبانیا –مصر   Concluded ٢٠١٣ شركة سیمینتوس لایونیون ARB/13/29 
١٩٨٩إیطالیا  –مصر   Concluded ASA international 2013 ARB/13/23 
١٩٩٦ الأردن –مصر   Concluded 2013 رجل الأعمال أسامة الشریف ARB/13/6 
١٩٩٦ الأردن –مصر   Concluded 2013 رجل الأعمال أسامة الشریف ARB/13/5 
١٩٩٦ الأردن –مصر   Concluded 2013 رجل الأعمال أسامة الشریف ARB/13/4 
١٩٩٢سبانیا  إ–مصر   Pending ٢٠١٤ شركة یونیون فینوسا ARB/14/4 
 اتحاد بلجیكا، –مصر 

لوكسمبرج الاقتصادي 
١٩٩٩ 

Concluded ٢٠١٥ شركة أرسیلو میتال ARB/15/47 

 الولایات المتحدة - مصر 
١٩٨٦ 

Concluded ٢٠١٦ شركة شامبیون القابضة ARB/16/2 

  قطر –مصر 
١٩٩٩ 

Pending ضائیةقناة الجزیرة الف  ٢٠١٦ ARB/16/1 

١٩٩٧ الإمارات –مصر   Concluded  أمیرلیر للاستشارات القانونیة
 ومجموعة شركات أخري

٢٠١٦ ARB/16/37 

١٩٩٦ ھولندا - مصر   Pending  إنترناشیونالشركة فیوتشر بایب 
 بي في

٢٠١٧ ARB/17/31 

٢٠٠١ أسترالیا –مصر   Pending ٢٠١٨ شركة تانتالوم الدولیة ARB/18/22 
٢٠٠١ الكویت –مصر   Pending  المجموعة الدولیة للمشاریع

 القابضة وغیرھا
٢٠١٨ ARB/18/31 

 بریطانیا وأیرلندا -مصر
١٩٧٥ 

Concluded ٢٠١٩ شركة بتروسلتیك القابضة ARB/19/7 

  الإمارات -مصر
١٩٩٧ 

Pending ٢٠١٩ شركة الغاز الدولیة ARB/19/27 

١٩٨٩ إیطالیا –مصر   Pending ٢٠٢٠  جینوشركة ARB/20/45 
 

 من خلال موقع المركز الدولي لتسویة منازعѧات الاسѧتثمار   بالقضایاتم تجمیع البیانات الخاصة   : المصدر
  التابع للبنك الدولي
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  :السیاسات القانونیة المقترحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
تقوم بھذا الدور مثل مكاتب تعاني منظومة إدارة الاستثمار الحالیة من تعدد الجھات التي   •

الاستثمار التابعة للمحافظات والإدارة المحلیة للعدید من المناطق الاستثماریة التابعة 
للمحافظات أو لجھات مثیلة، بالإضافة إلى المناطق الصناعیة التي تعاني أغلبھا من ذات 

بعیة الھیئة المشكلة، وھو ما یتطلب خطوة عاجلة بضم كافة الجھات الاستثماریة إلى ت
العامة للاستثمار؛ حتى یتسنى توحید الإجراءات والآلیات المطلوبة لإدارة المنظومة، 
بالإضافة إلى تكوین وحدات من خلال الھیئة أسوة بالمتبع فى أغلب دول العالم للترویج 
الاستثماري، تتبع ھیئة الاستثمار إشرافیا للترویج لأنشطة الوزارات أو الھیئات أو 

  .تالجھا
إعادة النظر في آلیة الاستعلام الأمني عن المتقدم للاستثمار نظرًا لطول المدة الزمنیة التي   •

تستغرق للاستعلام عن كل مستثمر أجنبي تصل لمدة سبعة أشھر، ویقترح أن یكتفي 
  .بالإخطار وألا تتجاوز فترة الاستعلام الأمني مدة ثلاثین یومًا من تقدیم الطلب

الإجراءات القضائیة لتحقیق مبدأ العدالة الناجزة والتركیز على تأھیل سرعة البت في   •
  .قضاة المحاكم الاقتصادیة تأھیلاً اقتصادیا

ضرورة وضع برنامج زمني متكامل لربط كافة الجھات المعنیة بالاستثمار إلیكترونیا   •
 الحاجة بحیث یتم إصدار التراخیص بصورة موحدة من خلال منظومة رقمیة متكاملة دون

للتوسع فى إنشاء مراكز جدیدة لخدمات المستثمرین غیر فعالة وفي المحافظات ذات 
النشاط الاستثمارى المحدود، مما یستلزم تعیین عدد كبیر من العاملین، وتكبد تكلفة مرتفعة 

  .دون تحقیق الفاعلیة المطلوبة
ط اقتصادي وأن عدم تطبیق أي عقوبات سالبة للحریات على المستثمرین في أي نشا  •

تقتصر العقوبات على الغرامات المفروضة فقط، فیجب تعمیم المادة الخاصة بقانون 
الاستثمار التي تنص على عدم تطبیق أي عقوبات سالبة للحریات على المستثمرین في أي 
نشاط اقتصادي وأن تقتصر العقوبات على الغرامات المفروضة فقط، فما زال ھناك قوانین 

ریع قوانین مستحدثة تتضمن النص على العقوبات السالبة للحریات مثل أخرى أو مشا
قانون الشیكات على سبیل المثال، فیجب توحید فلسفة العقوبات وتعمیم المادة الخاصة 

  .بقانون الاستثمار، وأن یتم تعدیل النصوص الخاصة بذلك فى جمیع القوانین
 

 الاقتصادیة والقانونیة للاستمثارات الأجنبیة      ناقشت ھذه الدراسة موضوع المحددات
المباشرة في مصر ، حیث بدأت الدراسة بالوقوف على أھم المحددات والدوافع الاقتصادیة لقیام 
استثمارات أجنبیة مباشرة في مصر ، وبعد ذلك قدمت الدراسة لمحة عامة عن تطور التشریعات 

 ٧٢قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ذات الصلة بالاستمثار في مصر مع التركیز على 
 الذي یشكل علامة فارقة في جھود مصر الأخیرة لإعادة وضع نفسھا كوجھة ٢٠١٧لسنة 

استثماریة جذابة وآمنة للمستثمرین ، كما تناولت مسألة تسویة المنازعات بین المستثمرین 
ثمار الأجنبي، وقد خرجت والدولة المصریة، ودورالتحكیم التجاري كوسیلة لحل منازعات الاست
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التي قد تعزز جاذبیة البیئة الاستثماریة للتدفقات ھذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصیات 
  :الأجنبیة المباشرة ومنھا

ذلك أن .  أھمیة إنشاء برنامج متكامل لتحسین ترتیب مصر في مؤشر التنافسیة العالمي -
على ترتیبات متقدمة في مؤشرات التحدي الاستثماري الأساسي لیس فقط الحصول 

التنافسیة وسھولة ممارسة الأعمال، وإنما في تحقیق التحسن والتطویر المستمر في 
كافة العوامل والمؤشرات لتولید عوائد إیجابیة للمستثمرین، في مناخ استثماري محفز 

 .مع وضع الخطط والسیاسات التي تساعد على الابتكار
ثماریة لتشمل أھم الفرص الاستثماریة وتوزیع الفرص تطویر وتحدیث الخریطة الاست -

جغرافیاً وإتاحتھا للمستثمر مع إظھار حالة البنیة التحتیة والفوائد المحددة لكل منطقة 
ومن شأن ذلك أن یقلل من .  وكل قطاع، إلى جانب تحدیث القطاعات ذات الأولویة

 .تكالیف الإنتاج ویزید من فرص التصدیر
ق استثماري في الخارج للترویج للاستثمار في مصر، لتعزیز إنشاء مراكز تسوی -

  .المزایا التنافسیة والتنمیة التي حدثت في البنیة التحتیة، وكذلك البیئة الاستثماریة
توجیھ استثمارات كبیرة للتوسع في إنشاء المناطق الحرة والمناطق الاقتصادیة  -

ونات النظام الاقتصادي الشامل الخاصة، لاسیما بعد أن أصبحت مكونًا أساسیًا من مك
الذي یسھم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حیث یعد من الحلول المبتكرة التي 

 .تستخدمھا معظم دول العالم
ضرورة إنشاء مجلس أعلى للاستثمار لتنسیق القوانین والتشریعات الاقتصادیة،  -

وات التشریعیة وأنھا والإشراف على عملیة الإصلاح التنظیمي، والتأكد من جودة الأد
 .تتماشى مع استراتیجیة الحكومة ككل

ضرورة تفعیل دور الإطار التشریعي الحاكم للاستثمار، مما یساھم في خلق نوع من  -
 .الأمن لدى المستثمرین المرتقبین، وضمان العدالة في المنازعات المتعلقة بالاستثمار

د وبیئتھ الاستثماریة كالشفافیة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تحسن من سمعة البل -
وتوفیر المعلومات عن الفرص الاستثماریة، والحوافز، والنظم المؤسسیة والإداریة، 

 .وخدمات بعد الاستثمار
إجراء تقییمات منتظمة لتكالیف كافة أنواع الحوافز الممنوحة للاستثمارات الأجنبیة  -

 من الحوافز الممنوحة في المناطق المباشرة ومنافعھا، وتقییم أداء الشركات المستفیدة
الحرة مقارنة بأداء المشروعات المقامة خارجھا، ومراجعة الحكومة النطاق الزمني 

 . لحوافز الاستثمارات الأجنبیة المباشرة

تفعیل التكامل الاقتصادي وزیادة عقد اتفاقیات تشجیع الاستثمار، حیث ینجذب  -
 .سواق الكبیرة الأكثر رواجًاالاستثمار الأجنبي المباشر بشكل أكبر للأ

ضرورة إقامة حوار مستمر بین المستثمرین والجھات الحكومیة، وأخذ رأي  -
المستثمرین في الاعتبار قبل اتخاذ أیة قرارات للتعبیر عن احتیاجاتھم وأولویاتھم 
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والمشاركة في عملیة صنع القرار، وكذلك الرد على استفساراتھم وحل شكاواھم 
ھا، وذلك عن طریق إقامة نظم فعالة لتلقي الشكاوى والاستفسارات والعمل على تلافی

 الإجراءات التي من واتخاذوالمقترحات من المستثمرین، وحل الشكاوى بشكل ناجز، 
 .شأنھا منع تكرار الشكاوى

إعادة النظر في آلیة الاستعلام الأمني عن المتقدم للاستثمار نظرًا لطول المدة الزمنیة  -
ستعلام عن كل مستثمر أجنبي وتصل لمدة سبعة أشھر، ویقترح أن التي تستغرق للا

 .یكتفى بالإخطار وألا تتجاوز فترة الاستعلام الأمني مدة ثلاثین یومًا من تقدیم الطلب
تأھیل  على والتركیز الناجزة، العدالة مبدأ لتحقیق القضائیة الإجراءات في البت سرعة -

 .ادیااقتص تأھیلاً الاقتصادیة المحاكم قضاة
عدم تطبیق أي عقوبات سالبة للحریات على المستثمرین في أي نشاط اقتصادي وأن  -

تقتصر العقوبات على الغرامات المفروضة فقط، فیجب تعمیم المادة الخاصة بقانون 
 في المستثمرین على للحریات سالبة عقوبات أي تطبیق عدم على الاستثمار التي تنص

زال  فقط، فما المفروضة الغرامات على لعقوباتا تقتصر اقتصادي وأن نشاط أي
 السالبة العقوبات على النص تتضمن مستحدثة قوانین مشاریع أو أخرى ھناك قوانین

  .المثال سبیل على الشیكات قانون مثل للحریات
 

محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول ) ٢٠١٧(اسماعیل، محمد وحسن، جمال  -
 . ق النقد العربي، یونیوالعربیة، صندو

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/Determinants%20of%20foreig
n%20direct%20investment1.pdf 

 . عقود الإستثمار في العلاقات الدولیة الخاصة،)٢٠٠٦(الأسعد، بشار محمد  -

 الاتفاق على التحكیم في عقود الدولة ذات الطبیعة الإداریة ،)٢٠٠١(حفیظة السید الحداد،  -
 .التطبیقوأثره على القانون الواجب 

 تحدید) الأجنبیة العقود المبرمة بین الدول والأشخاص ،)٢٠٠٣(الحداد، حفیظة السید  -
 .نظام القانوني الحاكم لھماھیتھا وال

 الالتزام بالشفافیة والإفصاح في عقود الاستثمار ،)٢٠١٤(أحمد البھجري، عصام  -
 .الطبيوالاستھلاك والعلاج 

 القانوني للاستثمار الأجنبي في ظل قانون الاستثمار ، النظام)٢٠٠١(السعید، منصور فرج  -
 .)دراسة اقتصادیة مقارنة(الجدید 

، الحمایة الدولیة للاستثمار الأجنبي المباشر ودور التحكیم )١٩٩٠(مصطفى، منى محمود  -
 .في تسویة منازعات الاستثمار

 .الدولي التحكیم في العقود الإداریة ذات الطابع ،)٢٠٠٠ (عبد اهللالشیخ، عصمت  -
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 .المعوقات والضمانات القانونیة" الاستثمار الأجنبي، ،)٢٠٠٦(السامرائي، درید محمود  -
، التحكیم والخبرة الفنیة في منازعات الاستثمارات السیاحیة، ورقة )٢٠١٤(د الرفاعي، فھ -

 .عمل مقدمة بمناسبة انعقاد أعمال الملتقى الدولي للاستثمار وتسویة المنازعات، المنعقد
 الحمایة الإجرائیة للاستثمارات الأجنبیة ،)٢٠٠٢(النظامي، مصطفى خالد مصطفى  -

 . دراسة مقارنة"الخاصة 
محددات الاستثمار الأجنبي المباشر وغیر المباشر في "، )٢٠٠٥(، أمیرة محمد حسب االله -

، الدار الجامعیة )تركیا، كوریا الجنوبیة، مصر(البیئة الاقتصادیة العربیة دراسة مقارنة 
 .الإسكندریة

 دور المعاھدات الدولیة في حمایة الاستثمارات الأجنبیة ،)١٩٩٨(حسین، ملحم علي  -
 .النامیةدول الخاصة في ال

التشریعات الاستثماریة وأثرھا فى جذب  "،)٢٠١٦( حسن زعبد العزیمحمد، خالد  -
  .١٩٥٦-٢٠١٣الاستثمارات الأجنبیة للسودان خلال الفترة 

أثر السیاسة النقدیة على تدفقات الاستثمارات الاجنبیة ) "٢٠٢٠(الخربوطلي، ماجد  -
، دیسمبر، المنظمة ٤، عدد رقم ٤٠جلد ، المجلة العربیة للإدارة، م"المباشرة إلى مصر

 .العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة
https://aja.journals.ekb.eg/article_130786_962c99314f6256f0124295b1d
e2d4690.pdf 

المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في ضوء قانون "، )٢٠١٣(صالح، أحمد المصطفى  -
 .جامعة شندي، كلیة القانون" الاستثمار السوداني

 .الاستثمار، الضمانات القانونیة والحوافز الضریبیة لتشجیع )١٩٩٨(رمضان صدیق،  -

  .القانون الدولي، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة في )٢٠١٠(محمد  ھاشم رصدقة، عم -
سعر الصرف وعلاقتھ بالاستثمارات الأجنبیة في "، )٢٠١٨(عبد السلام، فادیة وآخرون  -

 .، معھد التخطیط القومي، القاھرة٣١٣، سلسلة قضایا التخطیط والتنمیة، رقم "مصر
http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/4499 

 .، الضمانات القانونیة لحمایة الاستثمارات الأجنبیة)٢٠٠١(عكاشة، عبدالعال  -
 .، ضمانات الاستثمار الأجنبي في الدول العربیة)٢٠٠٦(عثمان، ناصر عثمان محمد  -
حمایتھا، ( الاستثمارات الأجنبیة في منظمة التجارة العالمیة ،)٢٠١٣(على فھمي، جابر  -

 ).منازعاتھا تسویة
دراسة : ، جاذبیة البلدان العربیة للاستثمار الأجنبي المباشر)٢٠١٧(قعلول، سفیان،  -

تشخیصیة حسب مؤشر قیاس محددات الاستثمار، صندوق النقد العربي، دراسات اقتصادیة، 
  files/library/files/default/sites/com.iccia://http. ، ابریل٣٦العدد 
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، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر باستخدام )٢٠١٨(ماھر، نرفین أحمد،  -
، المجلة العلمیة للدراسات التجاریة والبیئیة، العدد الرابع، ARDLتحلیل الانحدار ونموذج 

 .امعة قناة السویسالجزء الثاني، المجلد التاسع، كلیة التجارة، ج
https://journals.ekb.eg/article_50466_dcaed451d8c2d0b9c403e15dc1603
7c8.pdf 

 سلسلة – " تعاریف وقضایا–الاستثمار الأجنبي المباشر ) "٢٠٠٤(المعھد العربي للتخطیط  -
 .، الكویت٣٢جسر التنمیة، العدد 

 . في القانون المقارن)BOTود البوت قع(، العقود الدولیة )٢٠١١(  ناصیف، إلیاس  -

، النظام القانوني لتسویة منازعات الاستثمار الأجنبي في ظل المركز )٢٠١٨(نسیمة، عطار  -
 .الدولي لتسویة منازعات الاستثمار

ددات الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل التغیرات السیاسیة مح) "٢٠١٥(نصر الدین، ھیثم  -
 ".٢٠١٥- ٢٠١١دراسة تحلیلیة للفترة من "

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2696779 
ر الصرف على جذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في أثر سع"، )٢٠١١(نفیسة، ناصري  -

رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم " - دراسة حالة الجزائر–البلدان النامیة 
  .التسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر

، الطبعة "في مصرمحددات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ) "٢٠١٤(الوكیل، نشأت  -
 .الاولى، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاھرة

https://www.arado.org/PublicationDetails.aspx?PubID=746 

 موضوع -"ود التمویل والتأثیرحد: الاستثمارات الأجنبیة المباشرة والتنمیة) "٢٠٢١(یوسف، محمد  -
، مارس، مركز المعلومات ٤الاستثمار الأجنبي المباشر، مجلة آفاق اقتصادیة معاصرة، عدد : العدد
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Abstract: 

Most countries exert their efforts to attract domestic and foreign 
investments to play their role in economic activity. Therefore, 
investments are considered as a key driver of economic growth and job 
creation.  In light of the savings gap that most developing economies, 
including Egypt, suffer from, attracting foreign direct investment (FDI) 
to fill this gap is what the government seeks for moving development 
forward. For example, the Egyptian government issued the Investment 
Guarantees and Incentives Law. No. 72 of 2017, and other laws such as 
the Unified Tax Law No. 206 of 2020, Customs Law, and the amendment 
of the Economic Courts Law No.120 of 2008 and other laws that help 
attracting investment.  Despite reform efforts in Egypt to attract FDI, 
these flows are still less than desirable, due to the international and local 
repercussions that affected FDI flows, and highlighted the need for 
additional structural reforms to meet the challenges facing investors at 
the present time. Including the need to improve policies and procedures 
carried out by the institutions that responsible for investment.  Therefore, 
this study is concerned with identifying the economic and legal gaps and 
determinants that must be worked on to raise the capacity of the Egyptian 
economy to attract FDI, which in turn contributes to the development of 
local capabilities and raise the efficiency of the local investor. 

Key words: Foreign Direct Investment, Investment Law, Disputes, 
Arbitration. 

 


